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             :المقدمة

قتها يعتبر حق الملكية من الحَوق المَدسة التي يسعا الِنسان لحمايتها، نضرا لعلا      

تملك الوطيدة بحيازة الأموال المنَولة و العَارية، ذلك أنها تتفق مع غريزة الِنسان في ال  

فة لمختلف الأشياء و إستحواذه على أكبر قدر ممكن منها. أدى ذلك إلى ظهور نزاعات مختل  

 بين الأفراد حول حرية تملكها.

كاتهم ولحماية حَوقهم و ممتل اقر الَانون هذا الحق و سعى إلى تمكين كل فرد من التمتع به  

حديثة ذلك من خلال سن الَواعد الَانونية التي تكرس هذه الحماية، فوضعت التشريعات ال  

ية.ضوابط عدة لحرية التملك مما يخدم مصالح الأفراد بتَنين طرق خاصة لكسب الملك  

ه للغير، حق الشفعة من بين الحَوق التي يستعملها صاحبها لتملك عَار باعه شريك يعد     

بر الشريعة فيحل محل المشتري إدا ما توفرت فيه الشروط اللازمة التي تجعله شفيعا، و تعت  

 الِسلامية المصدر المادي و التاريخي لهذا الحق.

الملكية  ة في تطورها بتطور نظامعرفت الشفعة منذ العصور الَديمة، حيث كانت مرتبط      

بحت لأن هذه الأخيرة كانت جماعية، ثم تحولت إلى ملكية شائعة ثم تطورت بعد ذلك و أص  

من الملكية ملكية فردية، لكن بالنسبة للمنَولات فَط دون العَارات. لم تدخل هذه الأخيرة ض  

حاجة  ا لم يكن الأفراد فيالفردية إلا بعد مدة لتصبح بعدها حرية التملك مطلَة، و من هن  

ام الشراءللشفعة، إلا أنه في أواخر العصر الَديم ضهر نظام شبيه بالشفعة يطلق عليه نظ  

ى و هذابالتفضيل، و هو إسترداد المال من المشتري الأصلي بعد إجراء عملية البيع الأول   

  شبيه إلى حد ما برخصة الشفعة1.

في لوسطى حيث ضهرت أشكال عديدة لها تمثلتشهدت الشفعة تطورا في العصور ا       

الِسترداد الزراعي، و الِسترداد النسبي، و الِسترداد الِقطاعي.   

                                                           

دغيش احمد، حق الشفعة في التشريع الجزائري، رسالة مَدمة لنيل شهادة الدكتورة في الَانون الخاص، جامعة تلمسان،  -1 

 .11ص 2002-2002الجزائر 
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يحل كان الِسترداد الزراعي يفيد سكان المَاطعة نفسها يَضي بأنه إذا أراد أجنبي أن       

  نها،ده مران غير الموافَين طرمحل أحد الأشخاص المَيمين في مصيف، كان بإمكان الجي 

تند إلى الِسترداد النسبي فكان يتألف من حق قريب بحيث كان بإمكان هذا الأخير أن يسأما   

ينما الِستردادلاسترجاع ملكا عائليا بيع لأجنبي إلى أن يسدد له الثمن و المصروفات. ب قرابته  

بإمكانه  الِقطاعي فكان خاص بالسيد، فمتى كان هذا الأخير عير راضي على المشتري، كان   

 أن ينزع ملكية هذا المشتري بتسديد إياه نفَات.1

  بيهة بها لم تعرف الشفعة بشكلها الحالي في العصور التاريخية الوسطى، لكن ظهرت نظم ش

الحَوق إلى درجة كبيرة، ثم جاءت الشريعة الِسلامية و وضعت ضوابط و قواعد تكفل حماية  

دون إلحاق الضرر بالغير من جراء استعمالها.   

ضرر بأخذه أعطى الِسلام حق الشفعة للشريك إذا باع نصيبه إلى شخص أجنبي فيدفع عنه ال  

يةقات الماللِسلام على بَاء العلانصيب شريكه من المشتري الأجنبي، فهي تبين مدى حرص ا  

  بين الشركاء بعيدة عن الخلافات و النزاعات التي تؤدي إلى الِضرار بهم جميعا.2

فعة،جاءت التشريعات الحديثة مواكبة لما أقرته الشريعة الِسلامية من أحكام خاصة بالش  

ناولت هذابإعتبار أن الشريعة هي المرجع الأساسي لها، إضافة إلى كل الأراء الفَهية التي ت   

نية، فبالرغم ث اختلفت وجهتهم حول تفسير حق الشفعة و بيان طبيعتها الَانوالموضوع، حي   

الضرر  من أنها تعد قيدا على حرية التصرف و التعاقد، إلا أنها شرعت أسباب عديدة منها دفع  

 الوشيك الوقوع من طرف الأجنبي الذي بيع له العَار.

قم نظام الشفعة ضمن الأمر ر حذا المشرع الجزائري حذو التشريعات الحديثة، حيث كرس  

 25-52 المؤرخ في 21-07-1725 المتضمن الَانون المدني،3

                                                           

لطوف عبد الوهاب، الشفعة في الَانون المدني الجزائري، بحث مَدم لنيل شهادة الماجستير في الَانون المدني، معهد  -1 

 .7ص 1723الحَوق و العلوم الِدارية، بن عكنون، الجزائر 

 
ة مالك السعود، ، جامعغبد الله إبراهيمبن عبد الناصر، تعدد الشفعاء، صوره و أحكامه في الفَه الِسلامي، كلية التربية -2 

  1ص
 

، المؤرخ في 02-20، يتضمن الَانون المدني، المعدل و المتمم بَانون رقم 1725-07-21مؤرخ في  52-25قانون رقم   -3

-22، قانون رقم 1722-12-2مؤرخ في  17-22، قانون رقم 1723-01-27مؤرخ في  01-23، قانون رقم 7-02-1720
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وان، طرقمن خلال الكتاب الثالث من الباب الأول من الفصل الثاني من الَسم الرابع تحت عن  

منه. 202إلى  274كسب الملكية، من خلال المواد من    

ه الفئة لمالمشرع هذا الحق لفئة معينة من الأشخاص المذكورة في التَنين المدني، لكن هذ منح  

صتذكر على سبيل الحصر، بل ترك المجال مفتوحا لفئة أخرى تناولها ضمن النصو   

ونها تمارس الخاصة، حيث اعتبر الشفعة رخصة تجيز الحلول محل المشتري في بيع العَار ك   

البائع نفسه  اري، فهي حق إستثنائي لمبدأ الرضاية في العَود، حيث يجدفي إطار عَد بيع عَ  

عَد  مرغما على التعامل مع شخص أخر غير المشتري، و يجد المشتري نفسه مستبعدا عن  

 البيع الذي يربطه مع البائع.

فراد حولتظهر أهمية دراسة موضوع الشفعة في كثرة النزاعات العَارية التي يتعرض لها الأ  

ظرا لأنه إسترجاع ملكيتهم العَارية، دون معرفتهم بوجود نظام ينظم و يعالج هذا النزاع، و ن   

لدراسة خاصةموضوع مرتبطا إرتباكا وثيَا بأحكام الشريعة الِسلامية السمحاء، التي تستحق ا  

ي يجريأن المشرع لِستنبط أحكام الشفعة مباشرة منها، و تظهر الأهمية كذلك في البيع الذ   

زيلبين الشريك و المشتري الذي قد يرتب عليه حدوث مشَة، فشاءت إرادة المشرع أن ي   

الضيق و يرفع المشَة فاقر الشفعة و أباح العمل بموجبها.   

ك بطرحسيتم تناول من خلال هذه المذكرة موضوع الشفعة في الَانون المدني لبجزائري و ذل  

زائري؟،نظام الشفعة في التَنين المدني الج: كيف نظم المشرع الجزائري الِشكال التالي   

لى فصلينللإجابة على هذه الِشكالية اتبعنا المنهج الوصفي التحليلي و قسمنا هذه المذكرة إ   

لدراسة  أساسيين، خصصنا الفصل الأول لدراسة ماهية الشفعة، و خصصنا الفصل الثاني   

 أحكامها من إجراءات و أثار.

وعلهاذ الموضوع قلة البحوث الَانونية التي تكلمت و تطرأت لموض من أسباب إختياري  

ةالشفعة، و لتكون هذه المذكرة مرجعا لمن يريد البحث في هذا الموضوع، و نظرا لأهمي   

سة حق موضوع الشفعة في الحياة ة أي شخص قد يجد نفسه في موقف يحتاج فيه إلى ممار   

                                                                                                                                                                                           

، 2005-..-20مؤرخ في  10-05، قانون رقم 1727-02-02مؤرخ في  01-27رقم ، قانون 1722-05-03مؤرخ في  14

 .1722-07-30، صادر في 22، منشور في الجريدة الرسمية عدد 2002-05-13مؤرخ في  05-02قانون رقم 
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 الشفعة.

 

 الفصل الأول              

هية الشفعة              ما  

ووصفه  يَصد بماهية الشفعة، الغاية الغاية التي أتت بها هذه الكلمة، و الكشف عن مصادرها،  

نبا مل لهذه الكلمة بإعتبارها سبوصفا دقيَا، و بيان أسبابها و هيكلها، أي المعنى الشام  

نينل التَالشفعة من خلاتطرق المشرع الجزائري إلى دراسة ماهية أسباب كسب الملكية،   

منه، حين عالجها علاجا دقيَا يسمح 272إلى  274من خلال المواد المدني الجزائري و ذلك    

الكلمة.للفرد إستعاب معنى    

لمشرع معناهاتعتبر الشريعة الِسلامية المصدر التاريخي و الأساسي لنظام الشفعة، إذ إستمد ا  

، و امين و الَانون، بإعطائهم مفاهيم مختلفة لهذا النظمن خلال ما إتجه إليه معظم فَهاء الد   

 إختلاف أرائهم حول تكييفها )المبحث الأول(.

ركزا منح الَانون حق الشفعة لفئم معينة نمن الأشخاص مؤهلون للمطالبة به، و جعل لهم م  

مشتري  ولهم محلقانونيا يكسبهم الَدرة في التمسك في الشفعة من أجل تملك العَار المبيع بحل  

 ذلك العَار )المبحث الثاني(.
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 المبحث الأول                

                 مفهوم الشفعة 

 

العَارات،  تعتبر الشفعة أحد الأسباب المكسبة للملكية العَارية، و هي طريَة خاصة لتملك  

يف تعارعرفت منذ العصور الَديمة، ثم طورت الشريعة الِسلامية مفهومها، فوضعت لها   

  كثيرة، بعدها جاءت التشريعات الحديثة ووسعت من مفهومها أكثر من خلال قوانينها )

 المطلب الأول(.

ونها تتميز الشفعة على أنها وسيلة تحافظ على المصالح و تحَق أهداف عامة، و نظرا لك  

بعض  رخصة ترد على العَار فَط فإنها تتميز بجملة من الخصائص تجعلها تختلف عن  

لمصطلحات الشبيهة بها )المطلب الثاني(.ا  

 المطلب الأول                 

              و دليل مشروعيتها المقصود بالشفعة

سلامية إلى ، و لَد تطرقت الشريعة الِتتضمن الشفعة عدة معان من الناحية اللغوية و الشرعية  

ا لأهمية سواء من الناحية اللغوية أو الشرعية قبل أن يكون لها وجود قانوني، و نظر تعريفها  

ها )الفرع هذا الموضوع، تعرضت التشريعات العربية إلى دراستها و إعطاء تعاريف قانونية ل  

يفالأول( و لابد من البحث عن مصدر هذا النظام )الفرع الثاني( و التطرق إلى فكرة تكي  

دى إختلاف الأراء الفَهية حول ذلك )الفرع الثالث(. الشفعة و م   

 الفرع الأول        

       تعريف الشفعة 

 للشفعة تعريف لغوي و تعريف شرعي و تعريف قانوني 

 أولا: تعريف الشفعة لغة 

زيادة, مصدر كلمة الشفعة هو شفع, أي الضم, فهي ضم نصيب إلى نصيب و قيل هي من ال  
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 لأن الشفيع يزيد ما يأخذه إلى ماله, و الشفع ضد الوتر1

ان فردأخذت الشفعة من الفعل الثلاثي )شفع(, أي ضم و زاد, فيَال شفع الرجل شفعا إذ ك  

  فصار له ثان2, كما يَصد بها الِعانة و التَوية, لأن الشفعة إعانة لصاحبها، و تَوية له على 

  غيره3

 ثانيا: تعريف الشفعة شرعا

 فتعددت أرائهم في ذالك، فعرفها ابن عرفة من اختلف الفَهاء المسلمين حول تعريف الشفعة 

 استحقاق شريك اخذ عقار شريكه الذي باعه لغيره، في مقابل ثمن بيعه إذا المالكية بأنها ) 

 و  كان العقد بيعا أو بقيمة العقار الذي بادله به هذا الغير إذا كان العقد مقايضة لأن المقايضة

 4(البيع لهما نفس الحكم في الفقه الإسلامي 

 حق تملك العقار المبيع كله أو بعضه و لو جبرا على عرفها البعض من الحنفية أنها : )

 (، معنى ذلك أن للشفيع سلطة أو إمتياز منحه إياه المشتري بما قام عليه من الثمن و المؤون

 هذه السلطة، و إن شاء تنازل عنها، وورود كلمة )كله أو الشرع، إن شاء الشفيع استعما

 بعضه( في التعريف السابق أتت لتوضيح حالة تعدد الشفعاء و كانو من طبَة واحدة، فيَسم  

 .5بينهم ذلك العَار تحَيَا للعدالة في الحَوق و الأنصبة

 الشافعي أنها )حق تملك قهري يثبت للشريك الَديم على  عرفها الِمام محمد الخطيب الشربيني

 الحادث فيما ملك بعوض(.

 كذلك عرفها الِمام موقف الدين بن قدامة الحنبلي بَوله )هي استحَاق الشريك انتزاع حصة 

 6شريكه المنتَلة عنه من يد من انتَلت إليه(

                                                           
, 2002الحَوقية, لبنان, , الأحكام العامة للشفعة في قواعد الفَه الِسلامي و الَانون المغربي, منشورات الحلبي باشا أحمد -1

  . 1ص

مساد فؤاد عبد الرحمن، الشفعة سبب لكسب الملكية، رسالة مَدمة لنيل شهادة الدكتورة، جامعة النجاح الوطنية، كلية   -2 

 5ص 2002الدراسات العليا، فلسطين، 
  1انون الِسلامي صالفرا محمد سليمان، أحكام الشفعة في الَ -3 
خالدي احمد، الشفعة بين الشريعة الِسلامية و الَانون المدني الجزائري، الطبعة الثانية دار هومة للنشر و التوزيع،  -4 

 13، ص2002الجزائر، 

 25دغيش احمد، حق الشفعة في التشريع الجزائري، مرجع سابق،ص -5 

 14تلجزائري، مرجع سابق، صخالد احمد، الشفعة بين الشريعة الِسلامية و الَانون المدني  -6 
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 ثالثا: التعريف القانوني:

 أنها، رخصة تجيز  274المشرع الجزائري الشفعة في الَانون المدني من خلال المادة  عرف  

 الحلول محل المشتري في بيع العَار، و يكون الحلول في كافة حَوق المشتري و التزاماته

 الناشئة عن عَد البيع، مما يؤدي إلى إكتساب ملكية العَار المبيع و لو جبرا عن إرادة  

 ئع، فيمتلك العَار و يضمه للعَار الأصلي. المشتري و البا

 إن هذا التعريف يتفق مع ما ورد في الشريعة من تعريف للشفعة، و الأخذ بالشفعة لا يكون إلا 

 بمعنى شخص يَر له الَانون حق بوجود شفيع، أي شخص يكون له حق في ممارسة الشفعة، 

 الأخذ بالشفعة و يحل محل المشتري.

 ة إستثنائية بإعتبارها خروجا عن مبدأ الرضائية في التعاقد و إحترام إرادة تتميز الشفعة بطبيع

 .1المتعاقديين

 حذا المشرع الجزائري حذو التشريعات العربية في تعريف الشفعة، خاصة التشريع المصري 

 ، إذ إعتبر المشرع الجزائري الشفعة رخصة 7352من خلال المادة حيث عرفها هذا الأخير 

 دلول الَانوني، تتحَق في حالة بيع عَر لمشتري ثم يَوم سبب قانوني يمنح الحق لاحَا بالم

 لشخص أخر ليحل محل المشتري و تكون له الأولوية على ذلك العَار.

 الفرع الثاني     

 مشروعية الشفعة                                 

 تستمد الشفعة مشروعيتها من الفَه الِسلامي، و ذلك من خلال النصوص النبوية الشريفة، 

 و كذا أراء و تأويلات أعمدة هذا الفَه الواسع، من خلال شروحاتهم و فهمهم لنصوص 

  الأحاديث النبوية الصادرة عن الرسول عليه الصلاة و السلام.

 

 
                                                           

دغيش احمد، نظام الشفعة بين الشريعة العامة و التشريعات الخاصة في الَانون المدني الجزائري، مرجع سابق،  -1 

 .114ص

" الشفعة رخصة تجيز الحلول محل المشتري في بيع العقار ضمن الأحوال و ق م م على ما يلي  735تنص المادة  -2 

، نَلا عن ابو سعد رمضان، الوجيز في الحَوق العينية الأصلية، دار ا في المواد التالية "الشروط المنصوص عليه

 22ص 1772المطبوعات الجامعية، الِسكندرية 
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 أولا: السنة:

 الخاصة بالشفعة، نذكر منها حديث جابر أن النبي صلى الله عليه من ىالأحاديث وردت الكثير 

 و سلم قضي بالشفعة في كل تركة لم تَسم ربعه، أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يأذن 

 .1شريكه، فإن شاء أخذ و إن شاء ترك فإن باعه و لم يأذنه فهو أحق به

 : قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في الشفعة بين الشركاء في روى عبادة ابن الصام

 .2الأرضين و الدور، و نحتج بعموم الحديث من إثباتها للشريك فيما تضره الَسمة

 ثانيا:الإجماع:

 اجمع العلم على ثبوت بين بن المنذر الِجماع ىعلى مشروعية هذا الحق للشفيع، حيث قال: " 

 .3" لم يقاسم فيما بيع من ارض أو حائط، أي بستان حق الشفعة للشريك الذي

 من محاسن الشريعة و عدلها و ورد عن ابن الَيم في اعلان الموقعين عن رب العالمين أن " 

 ت قيامها بمصالح العباد، ورودها بالشفعة و لا يليق به غير ذلك، فإن حكمت الشارع اقتض

 إلا بضرر أعضم منه بقاه على حاله، عه رفع الضرر عن المكلفين إن أمكن، و إن يمكن رف

 و إن أمكن رفعه بإلتزام ضرر دونه رفع به، و لما كانت الركة منشأ الضرر في الغالب، فإن 

 الخلطلء يكثر فيهم بغى بعض على بعض، شرع الله سبحانه رفع هذا الضرر بالقسمة تارة و 

 كل من الشريكين بنصيبه، و بالشفعة تارة و انفراد أحد الشريكين بالجملة، إذ لم يكن  انفراد

 على الأخر ضرر في ذلك، فإذا أراد بيع نصيبه و اخذ عوضه من العوض أيهما كان، فكان 

 الشريك أحق بدفع العوض من الأجنبي، و يزول عنه ضرر الشركة، ولا يتضرر البائع لأنه 

 لثمن، و كان هذا من أعضم العدل و أحسن الأحكام المطابقة للعقول يصل إلى حقه من ا

 و الفطر في مصالح العباد،و من هنا يعلم أن التحايل لإسقاط الشفعة مناقض لهذا المعنى 

 ".الذي قصده الشارع و مضاد له 

  وجدت لدفع الضررن و هو الحكمة الأساسية التي أتى بها موضوعنستنتج مما تَدم أن الشفعة 

                                                           

 2مساد منصور فؤاد عبد الرحمان، الشفعة سبب لكسب الملكية، مرجع سابق ص -1 

 172محمد، فَه المعاملات، مرجع سابق ص  حمودة محمود محمد، و مطلق عساف-2 

 172حمودة محمود محمد، و مطلق عساف محمد، فَه المعاملات، مرجع سابق ص -3 
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 الشفعة. 

 نلاحظ مما سبق أن الشفعة حق ثابت بالنسة و الِجماع، و لصاحبه المطالبة به أو تركه، قال 

 إن ترتب عن ترك الشفعة معصية، كأن يكون المشتري مشهور بالفسق الشبرامسلي " 

 و الفجور، فينبغي الأخذ بها مستحبا، بل واجبا إن تعين طريقا لدفع ما يريده المشتري من 

 1"الفجور

 قرر المشرع الشفعة بين الشركاء لرفع الضرر عنهم، فإذا أراد الشريك بيع نصيبه كان شريكه 

 لأجنبي. أحق به من الأجنبي. فيكون على الشريك دفع الثمن الذي عرضه ا

 و لشفعة منفعة من حيث الحفاظ على وحدة الملكية ما يسهل على المالك الشريك الِنتفاع منها، 

 قسمة العَار.و تجنب 

 و إن كانا بصدد أرض فلاحية فتكون المنفعة أكبر لتحَيق الِستثمار و الِستغلال الأمثل. 

 ، من خلال بعض المواد التي شرعت من 252\70و هذا طبق لما أقره الَانون العَاري رقم 

 أجل الأهداف الِقتصادية.

 الفرع الثالث  

 الطبيعة الَانونية للشفعة 

 ييف الَانوني أثر جد هام على أثار الشفعة كلها، و بالتالي لا يمكننا التطرق بإعتبار أن للتك

 لأحكامها و شروطها قبل حل مسألة التكييف ىلَانوني لها.

 و من هنا إختلف الفَه بشأن ذالك، فظهرت بذلك مجموعة من الأراء و الِتجاهات و كل له 

 من إعتبرها حق و بعضهم إعتبرها سعيا منه لحل هذه الِشكالية، فنجد منهم  دليله الخاص به

 رخصة، و البعض الأخر إعتبرها منزلة وسطى بين الحق و الرخصة.

 

 أولا الشفعة حق:

                                                           

 2الفرا محمد سليمان، أحكام الشفعة في الفَه الِسلامي، مرجع سابق، ص -1 

، صادر في 47، يتعلق بَانون التوجيه العَاري، الجريدة الرسمية العدد 1770\11\2مؤرخ في  25\70رقم  قانون -2 

20\11\1770. 
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لَد إتفق بعض الفَهاء على إعتبار الشفعة حق، إلا أنهم إختلفو في تحديد نوع هذا الحق هل هو 

 حق عيني أم شخصي.

 هنا يرى بعض الفَهاء أن الشفعة حق من الحَوق الشخصية، إلا أنهم لا يَصدون بالحق  و من

 الشخصي المَابل للحق العيني، و إنما يَصدون به ذلك الحق الشخصي اللصيق بشخص 

 الشفيع الذي لا يورث عنه، ولا تجوز حوالته، كما لا يجوز لدائني الشفيع أن يستعملوه بإسمه.

 ني من الفَه فيرى أن الشفعة تدخل ضمن الحَوق العينية، و ذلك سعيا منهم أما الِتجاه الثا

 بالفصل في دعاوي الشفعة  لترتيب بعض الأثار و من أهمها تحديد الجهة الَضائية المختصة

 ، و هذا ما أخذ به المشرع الجزائري من 1لمحكمة الواقع في دائرتها العَار المشفوع فيهاو هي 

 م بَولها: " يجب رفع دعوى الشفعة و هي المحكمة الواقع في دائرتها ق 202خلال المادة 

 العَار". و السبب في ذلك هو أن الشفيع عندما يطالب بحق الشفعة فهو بذلك يطلب حَا عينيا  

على ذلك العَار و مادام حَا عينيا فهو متولد عن ملكية العَار ذاتها و ينتَل بذالك عبر سلسلة 

 .2َار بإنتَال هذا الملك من شخص لأخرالمالكين لهذا الع

 ثانيا الشفعة رخصة:

 يرى فريق من الفَهاء أن الشفعة لا تعتبر حق، بل تعتبر رخصة منحها المشرع للشخص 

 الشفيع بأن يحل محل المشتري الأجنبي مراعاتا لمصالحهن و لدفع الضرر، فالشفعة رخصة 

 الِلتزام بإجراءاتها الَانونية. في يد الشفيع إذ رغب في إستعمالها وجب عليه 

 ثالثا الشفعة منزلة وسطى بين الحق و الرخصة:

 بعد ما تطرقنا لأراء الفَهاء إن كانت الشفعة رخصة أو حَا، ذهب بعض الفَهاء إلى إستحالة 

 أن تكون الشفعة حَا ولا رخصة، و وضعوا لها منزلة وسطى بين الحق و الرخصة، هناك من 

 يرى بأن هذه المرتبة الوسطى هي نفسها الحق الترخيصي أو المنشئ، لكن الفَه الغربي من 

 هذه الفكرة لم تأخذ المكانة المناسبة لا في الَانون الفرنسي و لا الَانون المصري بل كانت 

 موجودة في شكل تطبيَات متناثرة هنا و هناك في الَانون الوضعي عموما.

                                                           

، المنتضمن قانون الِجراءات المدنية و الِدارية. 2002\02\25المؤرخ في  07\02من الَانون رقم:  02\40المادة  -1 

 .21د ، العد2002\04\23الجريدة الرسمية الصادرة في: 

 241، ص1725رمضان أبو السعود، الوسيط في الحَوق العينية الأصلية، الدار الجامعية للطباعة و النشر، لبنانن  -2 
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 لما سبق ذكره عرف بعض الباحثين الشفعة بَولهم " هي قدرة أو سلطة تخول من يَوم  إستنادا

 1"به سبب من أسبابها، الحلول في بيع العَار محل المشتري، إدا أضهر إرادته في ذلك

 المطلب الثاني     

 خصائص الشفعة                                

 جزء من المبيع تتميز الشفعة على أنها حق غير قابل للتجزئة، أي عدم أخذ الشفيع بالشفعة في 

 دون الجزء الاخر. كما تعتبر على أنها حق إستثنائي، لأن المشرع الجزائري أوردبعض الَيود 

  عليها، و أن الشفعة لا ترد إلا على العَارات دون المنَولات، و أنها متصلة بالشخص الشفيع

 حيث يترك لهاذ الأخير تَدير الضرر الذي قد يحدث بسبب الشفعة.

 الفرع الأول:                                        

 عدم قابلية الشفعة للتجزئة:                             

يَصد بهاذ أنه لايجوز للشفيع أن يأخذ بالشفعة في بعض المبيع دون البعض الأخر، لكي لا 

 .2ق الصفَة على المشتريتتفر

 حالة بيع عقار واحد لعدة أشخاص: -1

 يباع عَار واحد لعدة أشخاص، و يحصل كل واحد منهم على ربع تلك الأرض، فهنا يجوز 

 للشفيع أن ياخذ نصيب أحذ المشترين، لأن كل واحد منهم إشترى جزء من العَار بثمن مسمى، 

 و بالنسبة لبيع عَار واحد لعدة مشترين متعددين على  .3مَام أحد المشترين و الشفيع يَوم

 الشيوع، ففي هذه الحالة لا تجوز الشفعة إلا في ذلك العَار، حتى لا تتفرق الصفَة و هذا 

 بخلاف إذ كان كل واحذ من المشترين قد إشترى جزءا مفرزا من العَار في صفَة مستَلة، 

 ريين متعدديين على الشيوع، فتكون الصفَة واحدة فالمناط بوحدة الصفَة يكون بيع العَار لمشت

 .4و لا يجوز تفرقتها

                                                           

، منشأ المعارفبالِسكندرية، مصر، 4حسن كيرة، الموجز في أحكام الَانون المدنين الحَوق العينية الأصلية، طبعة رقم  -1 

 515ص

الحَوق العينية الأصلية، أحكامها و مصادرها، الطبعة الرابعة، الناشر منشر المعارف، بالِسكندرية، مصر،  كيره حسنن -2 

 571، ص1775

 .127خالدي أحمد، الشفعة بين الشريعة الِسلامية و الَانون المدني الجزائري، مرجع سابق، ص -3 

 مدني الجزائري، مرجع نفسه.خالدي أحمد، الشفعة بين الشريعة الِسلامية و الَانون ال -4 
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 حالة بيع عدة عقارات لمشتري واحد: -2

 إذا تعددت العَارات و تَدم شخص واحد لشرائها، ففي هذه الحالة إذا تدخل الشفيع ليأخذ أحدها 

 ن يأخذها كلها أو دون الأخرى، و كان شفيعا لكل تلك العَاراتن فلا يجوز له ذالك بل عليه أ

 يحدث ذلك ضررا للمشتري كأن يأخذ الشفيع العَار الجيد و يترك للمشتري  يتركها، فيمكن أن

 العَارات الرديئة، و في حالة ما إذا كان الشفيع شفيعا لِحداهما دون الأخرى، ووقع البيع

 صفَة واحدة فللشفيع أن يأخذ تلك التي تجاور حصته دون أخذ الأخر. 

 الفرع الثاني:                                     

 الشفعة حق إستثنائي:                             

تَرر حق الشفعة استثناء لمبذأ حق المالك في التصرف في ملكه، أحاطها المشرع بعدة قيود 

 > لا شفعة: ق م ج التي تنص على ما يلي:  272ذلك من خلال المادة 

 بيع بالمزاد العلني وفقا للإجراءات التي رسمها القانون._ إذا حصل ال

 _ إذا وقع البيع بين الأصول و الفروع أو بين الزوجين، أو بين الأقارب لغاية الدرجة 

 الرابعة، و بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية.

 _ إذا كان العقار قد بيع ليكون محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة.< 

 الشفعة في البيع الذي يحصل في المزاد العلني، إذ أن الشفيع قد يدخل في المزاد و يأخذ  تمنع

 العَار بالمزايدة، كما تمنع الشفعة في البيع الَائم بين الأصول و الفروع، و بين الزوجين و

 الأقارب نظرا لالصلة الَائمة بين البائع و المشتري، يضف إلى ذلك العَارب الذي بيع ليكون 

 و هو حماية عرض العبادة محل عبادة فَد منعت الشفعة فيه نظرا للإعتبار الالديني،  

 .1المستهدف من وراء العَار

                                

 

 الفرع الثالث:                                 

                                                           

 .111سوار محمد وحيد الدين، الحَوق العينية الأصلية، مرجع سابق، ص -1 
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 :الشفعة لا ترد إلا على عقار                           

 > الشفعة ق م ج بَولها  274الشفعة على العَار دون المنَول حسب ما نصت عليه المادة  ترد

 . أي يجب أن يكون المال الذي ورد رخصة تجيز حلول محل المشتري في بيع العقار .... <

 البيع عليه عَارا لا منَولا، في حالة إذا كان هناك عَر بالتخصيص، أي أن يضع صاحب 

 أجل خدمة هذا العَار، فإذا بيع مستَلا عن العَار فهذا يكون البيع منَولا، فلا  العَار منَولا من

 يجوز الأخذ فيه بالشفعة، أما إذا بيع متصلا مع العَار المخصص لخدمته و إستغلاله، فتجري 

 .1عليه الشفعة

 الفرع الرابع:                                      

 إتصال الشفعة بالشخص الشفيع                                  

 ي:تعتبر الشفعة متصلة بشخصية الشفيع، و يترتب عن ذلك ما يل

 _ عدم إمكانية دائني الشفيع استعمال الشفعة عن طريق الدعوى الغير مباشرة، وذلك يؤكد أن 

 لى الحَوق.الشفعة رخصة و ليست حق، و الدعوى غير المباشرة مَصورة ع

 _ عدم جواز الشفيع إحالة حَه في الشفعة لأنها بطبيعتها تأبى جواز الِحالة شأنها شأن الحَوق 

 .2المتصلة بشخصية الدائن

 نَصد ة لا تسَط بل تنتَل إلى الورثة قد تثبت الشفعة في حالة وفات الشفيع، ففي هذه الحال

 و إتمام البيع، و د قضى بالشفعة للشفيع كذلك يجب أن لا يكون قبثبوت الشفعة إتمام البيع، 

 قبل تمام الأخذ بالشفعة.

 

 

 

 المبحث الثاني                                 

                                                           

حنان سامي محمد موافي، حق التملك بالشفعة، رسالة مَدمة لنيل درجة الماجستير في الشريعة، قسم الفَه و الأصول،  -1 

  21 20م، ص2001ن، جامعة مؤتة، الأرد
 المدني الجزائري مذكرة الشفعة بين الشريعة الِسلامية، و الَانون -2 
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 نطاق الشفعة                              

 لَد تناولت الَوانين و التشريعات العربية حق ممارسة الشفعة بما هو وارد في الشريعة 

 ، و قد تناول المشرع الجزائري بدوره هذا الحق، فَد تطرق لمختلف النَاط التي الِسلامية

 تخص هذا الحق، فَد عالج نطاق الشفعة و أسبتبها و أعطى لفئة معينة صفة الشفعاء و بين لهم 

 مراتبهم، و بين لهم كيفية تزاحمهم فيما بينهم أو مع أو مع مشتري )المطلب الأول(، كما قد 

 المشرع الجزائري إلى الشروط التي لابد من توافرها في كل من الشفيع و المشفوع فيه  تطرق

 )العَار(، و المشتري المشفوع منه )المطلب الثاني(.

 المطلب الأول                                       

 الشفعاء                                         

 أشخاص يمنحهم الَانون حق أخذ العَار بالشفعة، فهم ذوي الحق في طلب أخذ العَار  الشفعاء

 بالشفعة، و لابد أن يكون البيع الذي يعتبر التصرف الذي يجيزالشفعة، حدد المشرع الجزائري 

 ق م ج )الفرع الأول(. 275هؤلاء الاشخاص بالترتيب من خلال المادة 

 ة أشخاص و على عَار واحد يتزاحم الشفعاء، فيطلب كلهم عندما تتوافر شروط الشفعة في عد

 أو بعضهم الاخذ بالشفعة، لذلك يتوجب علينا بيان حكم هؤلاء الشفعاء و ذلك طبَا لما ورد في 

 ق م ج )الفرع الثاني(. 271المادة 

 الفرع الأول                                       

 صحاب الحق في الشفعةأ                                

 منح المشرع الجزائري حق ممارسة الشفعة لأشخاص يمتلكون صفة الشفعاء إذ أوردهم من 

 خلال الَانون المدني، و هم مذكورين بالترتيب، و سيتم الِشارة إليهم كما يلي:

 شفعة مالك الرقبة: -أولا

 مراعات الأحكام... لمالك ق م ج كما يلي >يثبت حق الشفعة و ذلك مع  275/1جاءت المادة

 الرقبة، إذ بيع الكل أو البعض من حق الِنتفاع المناسب للرقبة<. يجوز لمالك الرقبة الأخذ 

 في حالة بيع حق الِنتفاع من صاحبه، و الَاعدة العامة في الشفعة أنها لا ترد إلا على  بالشفعة
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 العَاراتن لذلك يعد إعطاء الاخذ بالشفعة العَارات فلا تكون في حالة بيع الَحوق المَررة على 

 بيع حق إنتفاع إستثناء من هذه الَاعدة، حيث جاء هذا الِستثناء لحكمة لمالك الرقبة في حالة 

 . هذه 1توخاها المشرع و هي جمع شتات الملكية ليتمكن مالك الرقبة من إبعاد الغير من عَاره

 الحالة تَوم على عدة فرضيات.

 قار مملوك لشخص و رتب عليه حق الإنتفاع لشخص أخر:أ_ أن يكون الع

 إن الفرض العادي أن تكون الرقبة مملوكة لشخص و يكون الِنتفاع لشخص أخر ثم يباع 

 الِنتفع و يشفع فيه مالك الرقبة، هذه اتلحالة و إن كانت نادرة الحصول في الواقع العملي إلا 

 . إذ يصبح المالك بعد ترتيب حق الِنتفاع على 2أنه يمكن تصور تحََها في بعض الاحيان

 عَاره مالك للرقبة، فإذا باع صاحب حق الِنتفاع حَه كان لمالك الرقبة أن يشفع في حق

 .3الِنتفاع، فيعود كما كان قبل ترتيب حق الغنتفاع عليه، أي مالكا للعَار ملكية تامة 

 خصين أو أكثر في الشيوع:ب_ أن يكون مالك العقار قد رتب حق الإنتفاع لمصلحة ش

 تتمثل هذه الحالة في بيع أحد الشريكين حصته الشائعة في حق الِنتفاع، و ينصب هذا البيع 

 من تلك الحصة مثلا، فيكون لمالك الرقبة أن يشفع هذا النصف و يصبح مالكا له، على النصف 

 ق الِنتفاع أن يزاحم و مالكا لرقبة النصف الأخرنن ولا يمكن للشريك الاخر في الشيوع في ح

 مالك الرقبة في اخذ الحصة الشائعة المبيعة في حق الِنتفاع بالشفعة، لأن مالك الرقبة مَدم في

 .4الترتيب على الشريك في الشيوع 

_ أن يكون العقار مملوك لشخصين مناصفة في الشيوع و يرتبان عليه حق إنتفاع لشخص ج

 أخر:

 أن يكون هناك شخصين مالكان لرقبة عَار في الشيوع،  تتمثل هذه الحالة في

 

 و في بيع صاحب حق الِنتفاع لحَه، يستطيعان أن يأخذا معا ذلك الحق بالشفعة فيعودان كما 

                                                           

 .125لطوف عبد الوهاب، الشفعة في الَانون المدني الجزائري، مرجع سابق، ص -1 

 .412توزيع منشأ المعارف، الِسكندرية، مصر، د ت ن، ص ةالجمال مصطفى محمد، نظام الملكي -2 

 ,125الوهاب، الشفعة في الَانون المدني الجزائري، مرجع سابق، ص لطوف عبد -3 

 .120سوار محمد وحيد الدينن الفحَوق العينية الاصلية، مرجع سابق، ص -4 
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 كانا مالكين للعَار ملكية تامة.

 يستطيع أحد مالكي الرقبة وحده أن يأخذ بالشفعة نصف حق الِنتفاع، و إذا هو النصف 

 ، فيصبح مالكا لنصف حق الِنتفاع مضافا إليه ما يملكه من نصف الرقبة، و به 1المناسب

 يتملك نصف العَار ملكية تامة على الشيوعن و يبَى النصف الأخر من العَار يتملكه إثنان 

 و الأخر صاحب حق الِنتفاع و هو المشتري لهذا النصف، و لكن إذا أحدهما مالكا لرقبة 

 يق الصفَةن فهنا يتحتم على مالك نصف الرقبة الذي أخذ نصف تمسك المشتري بعدم تفر

 .2الِنتفاع، إما أن ياخذ كل الِنتفاع بالشفعة، أو يترك الأخذ بالشفعة أصلا

 فإن أخذ ةمالك نصف الرقبة كل حق الِنتفاع، يصبح مالكا لنصف العَار ملكية تامة، و مالكا 

 ة يكون المشتري حَا كاملا و لا تتفرق عليه لحق الِنتفاع في النصف الأخرن و إن ترك الشفع

 .3الصفَة لأن مالكا الرقبة تركا حَهما في الأخذ بالشفعة

د_ أن يكون العقار مملوكا لشخصين مناصفة في الشيوع و يرتبان عليه حق الإنتفاع 

 لمصلحة شخصين مناصفة:

 ، كما الِنتفاع لحَه يجوز لمالكي الرقبة أن يأخذا معا بالشفعة في حالة بيع أحد أصحاب حق

 يحق لأحدهما أن يأخذا النصف ولا يحق للمشتري أن يعترض بتفريق الصفَة عليه، و إذا باع 

 المنتفعان معا لحَهما لمشتري واحد جاز لمالكي الرقبة أن يأخذاه معا بالشفعة، كما يجوز 

 أن يشفعا في النصف الملابس لحَه في الرقبة إلا إذا تمسك المشتري بعدم تجزئة  لأحدهما

 .4الصفَة فهنا على مالك نصف الرقبة إما أن ياخذ كل حق الِنتفاع أو أن يترك الشفعة أصلا

 شفعة الشريك في الشيوع: -ثانيا

 بيع جزء من >يثبت حق الشفعة... للشريك في الشيوع، إذاكما يلي:  275/2جاءت المادة 

 . العَار المشاع هو العَار الذي يمتلكه عدد من الشركاء على العقار المشاع إلى أجنبي< 

 الشيوع دون أن يَسم فيما بينهم، و حق كل شريك يَع على حصة شائعة في هذا العَار، و

                                                           

 .53خالدي احمد، الشفعة بين الشريعة الِسلامية و الَانون المدني الجزائري، مرجع سابَن ص -1 

 121-122الشفعة في الَانون المدني الجزائري، مرجع سابق، ص لطوف عبد الوهابن -2 

 .545السنهوري عبد الرزاقن شرح الَانون المدني، أسباب كسب الملكية، مرجع سابق، ص -3 

 .275أبو السعود رمضانن الوجيز في اىلحَوق العينية الأصلية، مرجع سابق، ص -4 
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 د يجب أن يكون ذلك العَار شائع، فالعَار الذي قسم لا تجري فيه الشفعة، بحيث إذا باع أح 

 الشركاء جزءه المفرز فلا يستطيع المالك الأخر في ذلك العَار للَطعة المفرزة أن يأخذ 

 .1جارا للمالك الأخربالشفعة لأن بعد تَسيم العَار لا يكون شريك بل يصبح 

 إشترط المشرع أن يكون المشتري أجنبيا، ذلك لأن الهدف من إقرار الشفعة هو جمع ما تفرق 

 حق الملكية، بحيث إذا باع شريك في الشيوع حصته الشائعة لشريكه الأخر في الشيوع فلا  من

 يجوز لذلك الشريك الأخر أن يأخذ بالشفعة لهذه الحصة الشائعة و يجب أن يكون العَار 

 . و العبرة من وضع ىهذا الشرط هو دفع 2مملوكا ملكية تامة لعدد من الشركاء في الشيوع

 سبب فيه الأجنبي بإعتباره غريبا عن الشركاء الأخرين، و لذلك تكون الشفعة الضرر الذي يت

 بإستبعاد المشتري الأجنبي و أخذ الحصة المبيعة منه، و يجب أن يكون وسيلة لرفع هذا الضرر

 المشتري أجنبي وقت بيع هذه الحصة له، فإذا كان شريكا في هذا الوقت إمتنعت ىالشفعة عن 

 إذا كان هذا الشريك وارثا أم لا. 275مشرع الجزائري لم يشر في المادة . ال3باقي الشركاء

 شفعة صاحب حق الإنتفاع: -ثالثا

 >يثبت حق على شفعة صاحب حق الِنتفاع كما يلي:  275نصت الفَرة الأخيرة من المادة 

 . يكون لصاحب حق بيعت الرقبة كلها أو بعضها<لشفعة... لصاحب حق الإنتفاع، إذا ا

 الطلب في الأخذ بالشفعة في حالة ما إذا باع مالك الرقبة كل الرقبة أو بعضها، بحيث  الِنتفاع 

 إذا بيعت الرقبة كلها أو كان الِنتفاع لأكثر من شخص، كان لهم جميعا أن يشفعوا في الرقبة 

 َة قابلة كل منهم بَدر نصيبه في الِنتفاع، و الشفعة في هذه الحالة لا تثبت إلا إذا كانت الصف

 ، هذه الحالة تَوم على عدة فروض و هي:4للتجزئة فلا يحق للمنتفع أن يأخذ بالشفعة

 أ_ أن يكون العقار مملوك لشخص ثم يرتب عليه حق إنتفاع لشخص أخر:

 يكون هناك عَار مملوك لشخص ثم يرتب عليه حق إنتفاع لمصلحة شخص أخر، فإذا باع 

 لِنتفاع أن يشفع رقبته المبيعة و يصبح مالك للعَار ملكية مالك العَار رقبته كان لصاحب حق ا

                                                           

 120ية، مرجع سابق، صقاسم محمد حسين، موجز الحَوق العينية الأصل -1 

 127لطوف عبد الوهابن الشفعة في الَانون المدني الجزائري، مرجع سابق، ص -2 

 .551كيرة حسن، الحَوق العينية الأصلية، أحكامها، مصادرها، مرجع سابق، ص -3 

 .211محمد حسين قاسم، موجز الحَوق العينية الأصلية، مرجع سابق، ص -4 
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 تامة.

 ب_ أن يكون شخصان يمتلكان العقار في الشيوع و يرتبان عليه حق إنتفاع:

 يرتب حق الِنتفاع لشخص من طرف شخصان يملكان العَار على الشيوع، و نفرض أن لكل

 هذين الشخصين نصف العَار، فإذا باع أحدهما النصف الذي يملكه، كان لهذا النصف  من 

 شفيعان، و مالك النصف الأخر للرقبة يعتبر شريكا في الشيوع، و يكون في المرتبة الثانية في 

 الشفعاء، و إن لم يأخذ بالشفعة جاز أن يأخذ بها صاحب حق الِنتفاع بإعتباره التالي في 

 ما إذا أخذ صاحب حق الِنتفاع بالشفعة فهو يجمع شتات الملكية، و يصبح مالكيا المرتبة، أ

 ملكية تامة لهذا النصف، و إذا باع مالك النصف الأخر من الرقبة الذي يملكه، فيأخذه بالشفعة 

 يشفع في الرقبة و يستطيع أن يأخذه قبل صاحب حق الِنتفاع بإعتباره صاحب حق الِنتفاع 

 شريكا في الرقبة، أي سبق له أن شفع في نصفها و يكون ذلك بإعتباره شريكا في ذلك بإعتباره 

 .1الشيوع، و به يملك العَار ملكية تامة و يجمع شتات الملكية على أكمل وجه

 _ أن يكون العقار مملوكلشخص واحد و يرتب عليه حق إنتفاع لشخص على الشيوع:ج

 تكون ملكية العَار لشخص واحد ثم يرتب عليها حق إنتفاع لشخصين شريكين و نفترض أنه 

 لكل واحد منهما النصف، فإذا باع المالك هذه الرقبة فإن صاحبي حق الِنتفاع لهما أن يشفعا 

 و يستطيع احد معا في الرقبة، و يصبح لكل منهما النصف و يملكان العَار ملكية تامة، 

 نتفاع أن يأخذ بالشفعة نصف الرقبة الملابس للنصف الذي يملكه في حقصاحبي حق الِ

 الِنتفاع، و به يصبح مالكا ملكية تامة لنف العَار في الشيوع، أما النصف الأخر يبَى مَسما  

 بين صاحب حق الِنتفاع الأخر و المشتري، و قد يعترض المشتري بعدم تفرق الصفَة عليه،

 ن له الحق في إجبار صاحب نصف حق الِنتفاع الأخذ بالشفعة إما أن ففي مثل هذه الحالة يكو 

 .2أو أن يترك الشفعة في نصف الرقبة الذي أراد أخذهيأخذ ىالنصف الأخر، 

 

 الفرع الثاني                                    

                                                           

 551-555الوسيط شرح الَانون المدني، أسباب كسب الملكية، مرجع سابق، صالسنهوري عبد الرزاق،  -1 

 104م، ص1774محمد شتا أبو سعد، الشفعة و الصورية، دار النهضة العربية، الَاهرة،  -2 
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 تزاحم أصحاب الحق في الشفعة                                 

 من ق م ج حالتين خاصتين لتزاحم الشفعاء، و  271عالج المشرع الجزائري من خلال المادة 

 هما حالة تعدد الشفعاء من طبَة واحدة، و حالة تعدد الشفعاء من المشتري عندما يكون شفيع 

 >إذا تعدد الشفعاء، يمكن إستعمال حق الشفعة حسب مثلهم، حيث جاءت المادة كما يلي: 

 منصوص عليه في الفقرات التالية:الترتيب ال

 _ إذا كان اتلشفعاء من طبقة واحدة، إستحق كل منهم الشفعة بقدر نصيبه.

 ، فإنه 597_ و إذا كان المشتري  قد توفرت فيه الشروط التي تجعله شفيعا بمقتظى المادة 

 ى<يفضل على الشفعاء من طبقته أو من طبقة أدنى و لكن يتقدمه الذين هم من طبقة أعل

 تعدد الشفعاء من طبقة واحدة: -أولا

ق م ج، فإذا تعدد الشفعاء و كانو كلهم من  271أكدت على هذه الحالة الفَرة الأولى من المادة 

 طبَة واحدة إستحق كل واحد منهم الشفعة بَدر نصيبه.

 أ_ الحالة الأولى:

 لِنتفاع، فمثلا إذا كانيكون الشفعاء من طبَة واحدة، إذا كانو ملاك الرقبة فيشفعون في حق ا

 هناك ثلاث ملاك يكون للأول ثلث الرقبة في الشيوع، و الثاني نصف الرقبة، و الثالث 

 السدس. يَتسم الملاك حق الشفعة فيما بينهم و يستحق كل منهم الشفعة بَدر نصيبه، بناء على 

 فاع أما الثالث يأخذ ذلك يأخذ المالك بالشفعة ثلث حق الِنتفاع، و يأخذ الثاني نصف حق الِنت 

 .1السدس

 ب_ الحالة الثانية:

 يكون الشفعاء من طبَة ثانية إذا كانو شركاء في الشيوع، بحيث إذا ملك ثلاث شركاء في 

 الشيوع عَارا، و كان الأول يمتلك النصف و لكل الشريكين الأخرين الربع، و يبيع الشريك

 الأول حصته التي تساوي النصف الأجنبي، فإن الشريكين الأخرين يَتسمان فيما بينهم 

 النصف المبيع من العَار الذي طلبوه، بالشفعة، فيصبح ذلك العَار بعد أخده بالشفعة مملوكا  

                                                           

 144-143لطوف عبد الوهاب، الشفعة في الَانون المدني الجزائري، مرجع سابق، ص -1 



20 
 

 للشريكين الأخرين على الشيوع بالتساوي بينهم، هذا الكلام يطبق على الشركاء في الرقبة 

 .1الِنتفاعو في حق 

 ج_ الحالة الثالثة:

 يكون الشفعاء في الطبَة الثالثة، إذا كانو أصحاب حق إنتفاع، يشفعون في حالة بيع كل رقبة أو

 بعضها، لدينا مثلا ثلاثة ملاك لحق إنتفاع على الشيوعن لكل واحد منهم الثلث إذ بيعت 

 يأخذون بالشفعة و ذلك بنسبة نصيب كل واحذ منهم في حق  الرقبة، فإن أصحاب حق الِنتفاع 

 .2الِنتفاع، و يصبح كل واحد منهم مالكا للعَار في الشيوع ملكية تامة الثلث

 إن تطبيق هذا المبدأ على الطبَات الثلاث لا يثير صعوبة، لكن يجب مراعات حالة إنفراد كل 

 في كامل اء، حيث يجب أن يطلب الفعة شفيع بطلب الشفعة لنفسه مستَلا عن غيره من الشفع

 العَار المبيع و ذلك نظرا لخاصية عدم جواز تجزئة الشفعة، في حالة إشتراك شفعاء متعددين 

 في طلب الشفعة كلهم بإجراءات واحدة فإنه لا يلزم أن يطلب كل شفيع منهم العَار الكمبيع كله 

 إذ لا يكون هناك تجزئة لشفعة أو تبعيض طالما انهم أعلنوا رغبتهم في أخذ العَار بالشفعة، 

 .3للصفَة على المشتري

 تعدد الشفعاء مع مشتري شفيع: -ثانيا

 السالفة الذكر التي يفهم منها أن المشتري  271نصت على هذه الحالة الفَرة الثانية من المادة 

 عليه أن تتوفر فيه شروط الأخذ بالشفعة وقت الشراء، و سنرى حالات تزاحم المشتري الشفيع 

 كما يلي:

 الشفيع مع شفعاء أعلى منه درجة:أ_ تزاحم المشتري 

 يرى الفَهاء في هذا المجال أن المشرع لم يأتي بشيء جديد في هذا الفرض، حيث يتفق النص 

 ما هو وارد في الفَرة الأولى من نفس المادة، فيفصل ق م ج مع  2\271الوارد في المادة 

 هاؤلاء الشفعاء على المشتري لكونهم أعلى طبَة، يمكن للمشتري أن يعترض عن هذا التزاحم 

                                                           

 الوهاب، الشفعة في الَانون المدني الجزائري، مرجع نفسه. لطوف عبد -1 

 لطوف عبد الوهاب، الشفعة في الَانون المدني اتلجزائري، مرجع نفسه. -2 

 .302إبراهيم سعد نبيلن الحَوق العينية اتلأصلية، مرجع سابق، ص -3 
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 بحجة الاسبَية في الشراء، لأن سبب الشفعة في الشفيع الأقوى من سبب الشفعة في المشترين 

 الِنتفاع لشريكين في الشيوع، ثم أقدم أحدهم بيع نفترض أن هناك مالك لعَار و رتب عليه حق 

 حصته لشريك أخر، فهنا يحق للمالك أن يأخذ الحصة بالشفعة، ولا يحق لذلك المشتري 

 .1أن يرفع دعوى الشفعة على أساس أنه شفيع لأن مالك الرقبة أعلى منه درجةالشريك 

 ب_ تزاحم المشتري الشفيع مع شفعاء أدنى منه طبقة:

 يتَدم شفيع أخر أدنى منه في  أن المشتري توفرت فيه شروط الأخذ بالشفعة، ثمنفترض 

 الطبَة، توفرت فيه شروط الشفعةوقت الشراء، فلا يؤثر ذلك على الأخذ بها إن فَدت هذه 

 الشروط أو بعضها بعد الشراءز مثلا أن يشتري مالك رقبة حصة أحد الشريكين على الشيوع 

 الشريك الأخر بالأخد بالشفعة، فإن مالك الرقبة يفصل بإعتباره مشتري في حق إنتفاع، و يتَدم 

 .2توفرت فيه الشروط

 ج_ تزاحم المشتري مع شفعاء من نفس الطبقة:

 ق م ج بَولها  271يتزاحم المشتري مع شفعاء من نفس طبَته حسب ما هو وارد في المادة 

 فإنه  597يعا بمقتضى المادة إذا كان المشتري قد توفرت فيه الشروط التي تجعله شف>

 و بيع لشريك في الرقبة حق الِنتفاع مماثل لنصيبه إذايفصل على الشفعاء من طبقته...< 

 طلب الشركاء الأخرون في الرقبة الشفعة في هذا الحق، ففي هذه الحالة يفضل الشريك  

 صيب المشتري علىالمشتري، أما إذا كان المبيع من حق الِنتفاع يزيد على الَدر المماثل لن

 قدر نصيب كل منهم ما كان يجوز للمشتري أن يشفع في هذه الزيادة إذ بيعت لشريك في حق 

 الِنتفاع، الشفعة للملابسة في نصيبه و طلب الشركاء الأخرون في حق الِنتفاع، الشفعة في  

 من الرقبة يزيد عن الَدر الملابس  الرقبة المبيعة، فضل الشريك المشتري، أما إذا كان المبيع

 لنصيب المشتري في الِنتفاع فإن الزيادة تَسم بين الشفعاء المتزاحمين على قدر نصيب كل 

 في هده الزيادة. إذا باع شريك في الشيوع حصته منهم، عدى المشتري لأنه ما كان له أن يشفع 

 فطلب الشفعة فيها جيران أخرون،  الشائعة في العَار إلى أحد الجيران في الأراضي الفلاحية

                                                           
 .275-273دغيش أحمد، حق الشفعة في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص -1

 .275-273دغيش أحمد، حق الشفعة في التشريع اللإسلامي مرجع سابق، ص -2 
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 فضل الجار المشتري، هذا حسب رأي جانب من الفَهاء الذين يرون أن الجيران الشفعاء كلهم 

 في مرتبة واحدة، و هناك فريق من الفَهاء من يرون أن الجيران ليسوا كلهم من نفس المرتبة 

 .1المشتري بل يفضل الجار ممن يعود على ملكه منفعة أكبر على هذا الجار

 المطلب الثاني                                    

 شروط الأخذ بالشفعة                                

 بها إلا إذا وجد صاحبها في مركز قانوني يعطيه الحق  إن الشفعة كواقعة مركبة لا يمكن الأخذ

 باعه مالكه إلى مشتري أخر غير  يي حمل صفة الشفيع، ليخوله إكتساب ملكية العَار الذف

 لمشفوع فيه، و يشترط في هذا الأخير أن يكون متصلا اهذا الشفيع، و يطلق عليه العَار 

 و سواء كان ذلك الِتصال  هبعَار أخر يملكه ذلك الشفيع يصطلح عليه بالعَار المشفوع ب

 بيع جزءا شائعا مع ناتجا من شركة على الشيوع في نفس العَار و ذلك إذا كان العَار الم

 حصة الشفيع في أرض أو دار مشتركة بينهما، أو كان الِتصال ناتجا من تجزئة حق الملكية 

 لذلك العَار، بتخويل حق الِنتفاع لشخص ثان، مع بَاء ملكية الرقبة في يد الشخص الأول، و 

 .2هو المالك الاصلي للعَار

 الفرع الأول                                         

 شروط تتعلق بالمال المشفوع فيه                             

 هناك بعض الشروط التي تتعلق في المال المشفوع فيه و سنعرض هده الشروط كما يلي:

 أولا_ الشفعة لا ترد إلا على العقارات: 

 ذه الأخيرة يرد إن حق الشاخذ بالشفعة مَرر فَط عند بيع العَارات دون بيع المنَولات لأن ه

 عليها حق الِسترداد، و هذا في المنَول الشائع إذا باع أحد الشركاء حصته الشائعة لأجنبي و 

 لحق الِسترداد قواعد تختلف عن أحكام الشفعة بإعتباره مستمد من الَانون الفرنسي، في حين 

 هي نفس طبيعة حق أن قواعد الشفعة مستمدة من الفَه الِسلامي، إلا أن طبيعة حق الِسترداد 

 الاخذ بالشفعة لهذا يرى الفَه الحديث بأن الشفعة ما هي إلا حق إسترداد يثبت في العَار و في 

                                                           

 .322أبو السعود رمضان، الوجيز في الحَوق العينية الأصلية، مرجع سابَن ص -1 

 .71ص دغيش أحمد، حق الشفعة في التشريع الجزائري، مرجع سابق، -2 
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 .1أحوال خاصة و بشروط معينة

 _ تعريف العقار:1

 أ_ تعريفه لغة: 

 ، و يَال في 2العَار بالفتح مخففا المنزل و الضيعة، و منهم من يطلق على العَار النخل فَط

 البيت عَار حسن، أي متاع و أداة، و العَار بضم العين الخمر سميت بذلك لأنها عَرت العَل 

 أي لازمته.

 ب_ تعريفه إصطلاحا:

 يعرف العَار لدى الفَهاء بأنه: كل شيء ثابت ىو مستَر بموضعه محدد، و هو يشمل 

 ت و كل ما يشيد فوقها ما الأراضي بمختلف أنواعها و ما يَام عليها من الأبنية الثابتة كالعمارا

 دام ثابتا كالأنفاق، و الطرقات، و الممرات المعلَة من الجسور و غيرها، و يدخل في نفس 

 فوق سطحها كالمحاجر و تلال الرمال و الأحجار المفهوم السابق ما يتصل بالأرض سواء

 ، فكل هذه الأراضي و الكريمة، أو ما هو في باطنها كالمناجم البترولية أو المعدنية أو الغازية 

 المباني السابَة و ما يتصل بهما و له صفة الِستَرار و الثبات يطلق عليه عَارات بطبيعتها،

  .3و قد تكون ملكية خاصة للأفراد أو ملكية خاصة أو عامة للدولة 

 بالِضافة إلى العَار بطبيعته و هو الأصل في تعريف العَار، يوجد نوع أخر و هو العَار 

 من أجل خدمة بالتخصيص و يَصد به: كل منَول في أصله رصده صاحبه أي مالك العَار 

 ذلك العَار و  إستغلاله و يشترط فيه شرطين أساسيين الأول أن يكون مالك المنَول هو نفسه 

 .4مالك العَار و الثاني أن يكون المنَول مخصصا لخدمة العَار بصفة مستَرة و دائمة

 مخصص لخدمة الأرض الزراعية.و مثاله الجرار ال

 _ الحكمة من قصر الشفعة على العقار:2

                                                           

 122-421عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص -1 

 .237، ص 1722، دار الجبل و دار لسلن العرب، بيروت، 4، ج. 01إبن منظور، لسان العرب المحيط، المجلد محمد  -2 

إسحاق إبراهيم منصور، نظرية الَانون و الحق و طبيعتهما في الَوانين الجزائرية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر  -3 

 .212-211، ص 1773

 .212-211المرجع، ص إسحاق إبراهيم منصور، نفس  -4 
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 الشفعة جائزة في العَار دون المنَول و هو رأي جمهور الفَهاء في الفَه الِسلامي، حيث 

 يرون أن الشفعة واجبة في الدور و العَارات بصفة عامة و اختلفوا في ما سوى ذلك، إلا أن 

 تعلق بالعَار مما هو ثابت لا ينَل ولا يحول كالبئر و الاته و محال المالكية أضافوا إلى ذلك ما 

 ، كما يرون أيضا بوجوب الشفعة في السفينة النخل، و الثمار و باقي المزروعات اللصيَة بها

 على إعتبار أنها أعدت كالعَار لتكون مسكنا بخلاف جمهور الفَهاء لا يرون ذلك، لأن الشفعة 

 لرفع أذى الدخيل و ضرره على الدوام و لم يثبت في العَار لكونه مسمنا، و رفع الأذى  وجبت

 .1و الضرر لا يتصور إلا في العَارات

 و المنَول معا مدام إلا أن هناك رأي من الفَهاء في هذا المجال يرى بثبوتها في العَار 

 و الثياب و المعادن و باقي المنَولات،  مشتركا، سواء كان من الحيوانات أو غيرها من الألات

 و هو قول أهل مكة و أهل الضاهر و مذهب جابر رضي الله عنه، و رواية عن أحمد بن حنبل 

 .2أيضا

 ثانيا_ شرط عدم تجزئة الشفعة:

 شرط عدم التجزئة عبارة عن قاعدة أساسية تضمنتها أحكام الشفعة، و مؤادها أنه لا يجوز 

 عض الاخر، و هذا حتى لا بشفعة في صفَة واحدة بعض المبيع و يترك الللشفيع أن يأخذ بال

 المشتري، فيضار بذلك لأن هذا الأخير قد اشترى كل المال و لم يشتري تتفرق الصفَة على 

 ، وعليه بَاء ذلك الجزء في يد المشتري لا يحَق له الفائدة المرجوة من عملية 3جزء منه فَط

 قد يكلفه ذلك نفَات و مرافق ضرورية أكثر من إرادات ذلك الجزء من العَار،  الشراء و لربما

 .4و في هذا خسارة فادحة له لا يَتضيها  المنطق الَانوني ولا مبادئ الِنصاف و العدالة

 هذا و قد يكون الجزء المشفوع فيه و الذي أخذه الشفيع لولاه لما رغب المشتري في شراء 

 الي فتفريق الصفَة على المشتري لا يصح من غير رضاه في غياب سبب الصفَة بكاملها، و بت

 ، و هذا الحكم قرره أغلب فَهاء الشريعة الِسلامية أيضا منهم الِمام 1شرعي يسَط ذلك الحق

                                                           
 .210رمضان أبو السعود، الوسيط في الحَوق العينية الأصلية، مرجع سابق، ص  -1 

 100أحمد دغيش، حق الشفعة في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص  -2 

 .423عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص  -3 
 .105صأحمد دغيش، حق الشفعة في التشريع الجزائري، مرجع سابق،  -4 
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 محل إتفاق أيضا في الفَه الَانوني.، و هو 2مالك و الشافعي و أحمد بن حنبل

 الفرع الثاني                                        

 شروط متعلقة بالشخص الشفيع                                  

 ة، و شرط ملكية العَار المشفوع به، هناك شروط أخرى راجعة لشخص الشفيع تتعلق بالأهلي

 عَار المشفوع فيه يع غير ممنوع قانونا من شراء الو منها أيضا إشتراط أن يكون هدا الشف

 الَضاء و المحامين في منعهم من شراء الحَوق المتنازع عليها طبَا لنص  كعمال

 ق م ج، بالِضافة إلى الوكلاء الممنعون من شراء العَارات المكلفون ببيعها  402المادة 

 بمَتضى إتفاق أو نص قانوني أو أمر من السلطة المختصة في ذلك، و كذلك السماسرة و 

 موال المعهود إليهم بيعها أو تَدير قيمتها طبَا لنص المادتين الخبراء لا يجوز لهم شراء الأ

 .3ق م ج 411و  410

 من تثبت له صفة الشفيع: -أولا

  إن الأشخاص الذين تثبت لهم صفة الشفيع في الَانون الجزائري أشارت إليهم المادة

 عليها الأمر  >يثبت حق الشفعة و ذلك مع مراعات الأحكام التي ينصق م ج بَولها:  275

 .تعلق بالثورة الزراعيةلما

 _ لمالك الرقبة إذا بيع الكل أو البعض من حق الإنتفاع المناسب للرقبة

 _ للشريك في الشيوع إذا بيع جزء من العقار المشاع إلى أجنبي

 .<_ لصاحب حق الإنتفاع إذا بيعت الرقبة كلها أو بعضها

 من الَانون المدني أشخاص  275المادة قد أضاف إلى نص  25\70إن التشريع الخاص 

 و هيئات أخرى لها الحق بالأخذ بالشفعة، ليوسع بذلك من نطاق الشفعة وفَا للأهداف محددة 

 فة قانونية خاصة جاء بها ذلك التشريع، و منها سعيه إلى تحَيق الوظيفة الِقتصادية لسو ف

 لة و الجماعات المحلية في اللجوء المنوطة بالأراضي الفلاحية و كذا حق الدو الِجتماعية و

                                                                                                                                                                                           

 .150، ص1771محمد أبوزهرة، الملكية و نضرية العَد في الشريعة الِسلامية، دار الفكر العربي، مصر،  -1 

، دار الفكر العربي دون ذكر البلد، 2علي الخفيف، الملكية في الشريعة الِسلاميةو مَارنتها بالشرائع الوضغية، ج. -2 

 .215، ص1771

 .125التشريع الجزائري، مرجع سابق، صأحمد دغيش، حق الشفعة في  -3 
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 ، إلا أن هذه ميرلتعل لَابلةو اإلى الشفعة من أجل المصلحة العامة بالنسبة للأراضي العامرة 

 الأخيرة تثبت لها الشفعة في إطار المصلحة العامة و في المرتبة التي تسبق ما هو محدد في 

 من الَانون المدني، حيث تكون لها أولوية على كل أصحاب المراتب المتبَية، و  275 المادة

 .1من قانون التوجيه العَاري 21هذا بمَتضى المادة 

 من نفس الَانون جاءت  52إضافة إلى الحكم المشار إليه في الفَرات الأخيرة، نجد نص المادة 

 من الَانون المدني، و  275ت بها المادة هي الأخرى بحكم أخر أضيف إلى الأحكام التي جاء

 هذا الحكم الجديد هو تشريع حالة الجوار كسبب قانوني من أسباب الأخذ بالشفعة لكن في 

 من قانون التوجيه العَاري، و من  55الأراضي الفلاحية فَط و هذا بغية تطبيق أحكام المادة 

 أجل تحسين الهيكل العَاري في المستثمرات الفلاحية.

 أخرى للشفيع: شروط -انياث

 إن أهلية التصرف محددة ببلوغ الشخص سن الرشد تسعة عشر سنة كاملة مع خلو هذا 

 الشخص من عوارض الأهلية المعروفة في الَانون المدني طبَا لماتَضب به المادة 

 ق م ج، و بالتالي فإن الشفيع حتى يجوز له الأخذ بالشفعة بنفسه لابد أن يبلغ سن الرشد  40

 سنة كاملة مع تمتعه بكامل قواه العَلية و غير محجور عليه، فيمكنه حسب النص السابق 17

 ذكره أن يأخذ بالشفعة بإتباع الِجراءات الَانونية التي حددها المشرع عن طريق إبداء رغبته  

 . 2فيها بنفسه

 إلا أن الشفيع يمكنه أن يطالب بالشفعة عن طريق وكيله، لكن نفرق هنا بين الوكالة العامة و

 عاما و لم يجز له صراحة في طلب الوكالة الخاصة، فإذا كان الشفيع قد منح الوكيل توكيلا  

 وكالته تَتصر على  الأخذ بالشفعة، فلا يجوز له إبداء رغبته فيها نيابة عن الوكيل الشفيع، لأن

 >إن ق م ج التي جاءت كما يلي:  523بعض الأعمال الِدارية فَط، و هو ما تَتضي به المادة 

 الوكالة الواردة بألفاظ عامة و التي لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه 

                                                           

 .121أحمد دغيش، حق الشفعة في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص  -1 

، الجزائر 01لعروم مصطفى، الشفعة في الَانون المدني، بحث منشور بجملة المواثق، دورية داخلية متخصصة، العدد  -2 

 .35، ص 1777أفريل 
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 التوكيل لا تخول للوكيل إلا القدرة على تنفيذ العقود الإدارية...<

 و عليه فيشترط هنا لجواز الأخذ بالشفعة الوكالة الخاصة، لأن الأخذ بها يعتبر من أعمال 

 التصرف، يضاف إلى ما سبق بيانه أيضا ضرورة إفراغ هذه الوكالة الخاصة في الشكل 

 ق م ج  522في التصريح بالرغبة في الأخذ بالشفعة طبَا للمادة الَانوني الرسمي المطلوب 

 >يجب أن يتوفر في الوكالة الشكل الواجب توفره في العمل القانوني يلي:  التي جاءت كما

 .الذي يكون محل الوكالة ما لم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك<

 بناء علة ما سبق لا يستطيع الوكيل الحلول محل الشفيع في إتباع إجراءات الشفعة إلا إذا نص 

 شفيع قاصرا فلوليه نيابة عنه الحق فيعلى ذلك صراحة في مضمون الوكالة، و أما لو كان ال

 قانون الأسرة تشمل الأب  22الأخذ بالشفعة دون إستئذان المحكمة، إن صفة الولي طبَا للمادة  

 و بعد وفاته الأم، و إذا لم يكن للَاصر وليا فلوصه الأخذ بالشفعة بعد إستئذان المحكمة، و أما

 يه الأخذ بالشفعة نيابة عنه، و لكن بعد حصوله إذا كان الشفيع محجورا عليه فيمكن للَيم عل 

 .1على الِذن من المحكمة أيضا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .223-222التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص أحمد دغيش، حق الشفعة في  -1 
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 الفصل الثاني                                   

 الإجراءات القانونية للشفعة                         

 الشفعة بحلول الشفيع محل المشتري في تملك العَار، لذا لابد من مرور هذا الشفيع من تتحَق

 إلى 277عدة مراحل للأخذ بالشفعة. نظم المشرع الجزائري أحكام الشفعة في المواد من  

 ق م ج، بحيث لابد للشفيع عن يتبع بعض الِجراءات محددة و دقيَة أوردها المشرع  202 

 لضمان الجدية في الطلب و منع التحايل في الحصول على الحق، و تعتبر الشفعة قيدا على 

 حرية التصرف، بحيث ينزع ملك المشتري جبرا عنه بحكم الَضاء، لذا حدد المشرع هذه 

 ثم تأتي إجراءات الِجراءات بدقة، تبدأ هذه الِجراءات بالِجراءات الأولية و هي إبداء الرغبة 

 ى )المبحث الأول(.رفع الدعو

 يرتب ثبوت الحق في الشفعة و تملك العَار المشفوع فيه سواء بالتراضي بين الأطراف أو 

 بحكم من المحكمة، إنشاء علاقات قانونية بين الشفيع و البائع و المشتري، حيث تتحول التي 

 تري منها، و ينتج كانت مبرمة بين البائع و المشتري إلى ما بين البائع و الشفيع و يستبعد المش

 البيع أثاره في ما بين البائع و المشتري إتجاه الشفيع، أضف إلى ذلك علاقة الشفيع بالغير 

 خاصة بعد حصول التصرفات الواردة على العَار )المبحث الثاني(.
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 المبحث الأول                                    

 إجراءات ممارسة حق الشفعة                           

 يثبت الحق في الشفعة بالتَاضي أو بالتراضي، و مفاد أخذها بالتراضي هو تنازل المشتري 

 عن العَار المشفوع فيه لصالح الشفيع دون اللجوء إلى إتخاذ إجراءات قضائية، فيصبح الشفيع 

 و يشرع في مباشرة الِجراءات الناقلة للملكية، غير أنه متمتعا بحَوق المشترين و يبرم العَد 

 قد يثور النزاع بينهما حول أحَية كل منهما في تملك العَار، و هذا ما يجعلهما يلجآن إلىذ

 الَضاء، كأن لا يرضى المشتري بالتنازل عن العَار المبيع للشفيع، ففي هذه الحالة على هذا  

 حصول على العَار بمَتضى حكم قضائي، حدد الَانون هذه الأخير أن يتخذ إجراءات معينة لل

 الِجراءات و رتب على عدم التَييد بها سَوط حق الشفيع في الشفعة، و لكي ترفع دعوى 

 الشفعة، و لكي ترفع دعوى الشفعة لابد من توفر بعض الِجراءات الأولية السابَة لرفع 

 لشفعة )المطلب الأول(، ثم يأتي إجراء رفع الدعوى، و المتمثلة في إعلان الرغبة في الأخذ با

 دعوى الشفعة من طرف الشفيع للمطالبة بحَه )المطلب الثاني(.

 المطلب الأول                                   

 الإجراءات الواجب إتباعها قبل رفع الدعوى                   

  الِجراءات الَانونية أولية و نص التَنين المدني الجزائري على وجوب اتخاذ مجموعة من

 الواجب إتباعها قبل رفع دعوى الشفعة، أول إجراء هو إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة، فلا   

 يمكن للشفيع أن يرفع دعواه، إذ لم يَم أولا بإعلان رغبته في الأخذ بالشفعة بنفسه، أو أن يتم 

 )الفرع الأول(.إليه من طرف المشتري و البائع ذلك بتوجيه الِنذار 

 يودع الثمن لدى الموثق بعد إعلان الرغبة، و يَصد بذلك إيداع الثمن و المصاريف بين يدي 

 الموثق حتى لا يسَط الحق في اخذ العَار بالشفعة )الفرع الثاني(.
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 الفرع الأول                                      

 الرغبة في الشفعةإعلان                                     

 يعلن الشفيع رغبته في الشاخذ بالشفعة، إما بالِنذار الرسمي الموجه له من طرف البائع و 

 المشتري أو بإعلانه بنفسه برغبته في أخذ العَار بالشفعة، و في الميعاد الذي يحدده الَانون، و 

 لابد أن يكون هذا الِعلان مشهر.

 للشفيع: لموجهالإنذار الرسمي ال -أولا

 يجوز للبائع و المشتري توجيه إنذار رسمي إلى الشفيع الذي يتضمن إعلان هذا الأخير 

 بحصول البيع، و دعوته إلى إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة إن كان يرغب في ذلك، و ينبغي 

 و عليه إعلان رغبته في الشفعة وفَا للإجراءات التي رسمها الَانون، و في مواعيدها المحددة 

 ( يوم من تاريخ الِنذار الذي 30إلا سَط حَه في الشفعة، في الشفعة، و ذلك في أجل ثلاثون )

  277يوجهه إليه البائع أو المشتري، إضافة إلى مدة المسافة إذا إقتضى الأمر ذلك، طبَا للمادة 

 من >على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل ق م ج التي نصت كالتالي: 

 البائع و المشتري في أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإنذار الذش يوجهه إليه البائع أو 

 إقتضى الأمر ذلك<المشتري و إلا سقط حقه، و يزاد على ذلك الأجل مدة المشافة إن 

 من ق م ج و تتمثل هذه  200يجب أن يشما هذا الِنذار على بيانات معينة نصت عليها المادة 

 فيما يلي: البيانات

 بيان العَار الجائز أخذه بالشفعة بيانا كافيا، يَصد بالبيان الكافي للعَار المبيع تعريف _ 

 الشفيع لذلك العَار تعريفا كافيا و نافعا للجهالة.

 بيان الثمن و المصاريف الرسمية و شروط البيع و إسم كل من البائع و المشتري ولَبه _ 

 ذي قدره.و مهنته و موطنه و الأجال ال

  يترتب على تخلف أحد هذه البيانات ىالسابَة الذكر بطلان اللإنذار و إلا يترتب عليه، سَوط _ 

 ، كما يجب 1( يوما من تاريخ الِنذار30حق الشفيع في الشفعة إذ لم يعلن رغبته خلال ثلاثين )

                                                           

 .227منصور محمد حسين، الحَوق العينية الأصلية، مرجع سابق، ص -1 
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 كل منهم، حتى و لو كانوا أن يوجه الِنذار إلى الشفيع أو الشفعاء في حالة تعددهم في موطن 

 من طبَات مختلفة، و ذلك الِحتمال ألا يرغب أحدهم في الأخذ بالشفعة مما يفتح بابها لمن هم 

 .1من طبَة أدنى

 التصريح بالرغبة:  -ثانيا

 اشترط المشرع الجزائري على غرار التشريعات الجزائرية أن يكون إعلان الرغبة في الشفعة 

 >يجب أن يكون ق م ج التي تنص على مايلي:  201رسميا، و إلا كان باطلا وفَا للمادة 

 التصريح بالرغبة في الشفعة بعقد رسمي، يعلن عن طريق كتابة الضبط و إلا كان هذا 

 يفهم من هدم المادة أن الشفيع يعلن الأخذ بالشفعة بورقة رسمية، أي عَد التصريح باطلا...< 

 .2طرف كتابة الضبط، و لا يعتد بأي ورقة أخرى و إلا كان الِجراء باطلارسمي يعلن من 

 ميعاد الرغبة: -ثالثا

 >يجب إيداع ثمن البيع و المصاريف بين يدي ق م ج على ما يلي:  2\201تنص المادة 

 الموثق خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ التصريح بالرغبة في الشفعة، بشرط أن 

 هذا الإيداع قبل رفع دعوى الشفعة، فإن لم يتم الإيداع في هذا الأجل على الوجه  يكون

 حيث يجب أن يعلن الشفيع رغبته خلال ثلاثين يوم يوما،  <المتقدم، سقط الحق في الشفعة

 و هذه الحالة لديها عدة فرائض هي: 

 أ_ حالة إنذار الشفيع بالبيع:

 ته في الأخذ بالشفعة، إذا أنذره البائع و المشتري يتوجب على الشفيع أن يَوم بإعلان رغب

 من تاريخ وصول الِنذار الرسمي إليه بحصول البيع )المادة بوقوع البيع خلال ثلاثين يوما 

بوقوع البيع، حتى و لو قام الدليل الَاطع بأنه قد علم بالبيع ق م ج( فلا يعتد بعلم الشفيع  277

 .3مع ذلك لا يسري من هذا الوقت و إنما من وقت الِنذار في وقت معين، فإن الميعااد

 

                                                           

 .273قاسم محمد حسين، وجيز اتلحَوق العينية الأصلية، مرجع سابق، ص -1 

 .230منصور محمد حسين، الحَوق العينية الاصلية، مرجع سابق، ص -2 

 .335أبو السعود رمضان، الوجيز في الحَوق العينية الأصلية، مرجع سابق، ص -3 
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 ب_ حالة عبد الِنذار الشفيع بالبيع:

 يحصل في بعض الأحيان، عدم علم الشفيع بوقوع البيع عن طريق الِنذار الرسمي، أو أن 

 يكون ذلك الِنذار باطلا، في هذه الحالة يكون للشفيع أن يعلن رغبته في الشفعة، ذلك خلال 

 ق م ج  2\202كاملة من وقت إشهار عَد البيع من طرف المشتري هذا حسب نص المادة  سنة

 من يوم >لا يمارس حق الشفعة في الأحوال التالية... إذا مرت سنة التي تنص على مايلي: 

 إذا كان الشفيع لم يعلم بوقوع البيع و يَدره البائع أو المشتري بوقوعه  تسجيل عقد البيع...< 

 ، فجعلها 1إنذار، فَد أطال المشرع المدة التي يتعين خلالها أن يطلب الأخذ بالشفعةأو وقوع 

 سنة من وقت شهر عَد البيع، هذا و يعتبر ميعاد السنة من يوم شهر عَد البيع  في المحافظة 

 لا مدة تَادم ، و بالتالي لا ينَطع و لا يوقف و يسري في حق الغائبيين و العَارية، مدة سَوط 

 كاملي الأهلية.  غير

 ج_ حالة عدم إنذار الشفيع و عدم إشهار عَد البيع:

 يحدث أحيانا أن يكون الِنذارل غير ملزم بالنسبة للبائع و المشتري، و يكون هذا الأخير غير 

 ذملزم بشهر عَد البيع، و يحدث هذا بناءا على عدم إنذار الشفيع، أو ينذر إنذارا باطلا، عندئ

 فتح مع هذه المواعيد نيتصور سريان لمواعيد السابَة ذكرها في حق الشفيع لأن الوقائع ت لا

 ث، و عليه يحق للشفيع حتى يعلم بوقوع البيع أن يعلن رغبته في الأخذ بالشفعة في أي لم تحد

 .2وقت شاء

 شهر إعلان الرغبة في الشفعة: -رابعا

 يجب أن يكون التصريح بالرغبة في الشفعة بعقد رسمي >على ما يلي:  1\201تنص المادة 

 يعلن عن طريق كتابة الضبط، و إلا كان هذا التصريح باطلا، و لا يحتج بالتصريح ضد الغير 

 و من هذه الفَرة نستنتج ما يلي:إلا إذا كان مسجلا...< 

 أ_ أن يكون تصريح الأخذ بالشفعة بعقد رسمي:

 أن يتولى تحريره موثق مؤهل يؤكد فيه الشفيع أنه يرغب في شراء  يَصد بالعَد اتلرسمي

                                                           

 .207-202خيال محمود، الحَوق العينية الأصلية، مرجع سابق، ص  -1 

 207-202دغيش احمد، حق الشفعة في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص  -2 
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 العَار المبيع طبَا للبيانات الواردة في الِنذار الذي وجه له من قبل البائع أو المشتري 

 ق م ج. 277المنصوص عليه في المادة 

 ب_ أن يكون الِعلان عن طريق كتابة ضبط المحكمة:

 موثق يبدي من خلاله الشفيع رغبته في إستعمال حق يعني أن العَد المحرر من طرف ال

 الشفعة من أجل شراء العَار، و إذا لم يحترم الشفيع هذا الِجراء سَط حَه في إستعمال الشفعة 

 .1و اعتبر التصريح باطلا

 ج_ لا يحتج بهذا التصريح ضد الغير إلا إذا كان مسجلا:

 يدعم هذا هو ما جاء في قرار صادر من  وجب قيد التصريح بالرغبة في الشهر العَاري و ما

 من  201المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية الآتي بيانه كما يلي: >إذا كان مؤدي المادة 

 ق م ج أنها تشترط لصحة إجراءات طلب الشفعة وجوب تسجيل طلب الشفعة و إشهاره، و من 

 ون ىغير سليم يستوجب رفضه، و ثم فإن النفي على الَرار المطعون بالخطأ في ىتطبيق الَان

 لما كان من ثابت في قضية الحال أن قضاة الموضوع برفضهم دعوى الشفعة اتلمَامة من 

 الطاعنين لعدم إحترام إجراءات الشفعة طبَوا صحيح الَانون<.

 الفرع الثاني                                       

 إيداع الثمن لدى الموثق                                      

 يودع ثمن البيع و كل المصاريف لدى الموثق، و يجب أن يكون ةهذا الِيداع قبل رفع دعوى 

 الشفعة، و في فترة ثلاثين يوم التي تحتسب من تاريخ التصريح، بالرغبة بالشفعة و هذا حسب 

 بين يدي الموثق  >يجب إيداع ثمن البيع و المصاريفق م ج  2\201ما نصت عليه المادة 

 خلال ثلاثين يوم على الأكثر من تاريخ التصريح بالرغبة في الشفعة، بشرط أن يكون هذا 

 الإيداع قبل رفع دعوى الشفعة، فإن لم يتم الإيداع في هذا الأجل على الوجه المتقدم، سقط 

 الحق في الشفعة<

 

                                                           

 .35، ص1777، 02مصطفى، الشفعة في الَانون المدني، مجلة الموثق، العدد  لعروم -1 



34 
 

 إيداع الثمن و المصاريف لدى الموثق: -أولا

 السالفة الذكر الشفيع بإيداع كامل الثمن ضمانا لجدية طلب الشفعة، و  2\201المادة  توجب

 ، يجب أن يودع ثمن بيع العَار المشفوع1جعلت جزاء مخالفة ذلك هو سَوط الحق في الشفعة

 فيه لدى الموثق دون غيره، في أجل ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة، بالتالي  

 عَب إعلان الرغبة أو عند إعلانها، كما يجوز أن يتأخر إلى ما بعد أن يتم هذا الِيداع  يمكن

 ذلك بشرط إحترام المدة الَانونية المشار إليها، يلتزم الشفيع بدفع كل الثمن و ليس جزء منه 

 فَط، و لو كان البائع قد منح المشتري أجلا في الوفاء ببعض الثمن، و هو إجراء جوهري 

 لذلك لا يمكن للبائع الِعفاء منه حتى و لوبه الَانون من أجل قبول رفع دعوى الشفعة، يتطل

 حدث إتفاق بينه و بين الشفيع على التأجيل، يكون للمحكمة عند عدم الَيام به أن تحكم من  

 .2تلَاء نفسها بسَوط حق الشفيع في الشفعة و إيداع كل الثمن

 ون التسجيل المعدل و المتمم بالتعديل الجديد و ذلك من المتعلق بَان 105-21أتى الأمر رقم 

 المؤرخ في  11-11من الأمر رقم  23و1\251منه التي أتت معدلة للمادة  2ىخلال المادة 

 حيث أنه فرضت على صاحب الملكية دفع  4المتضمن قانون المالية التكميلي 2011\02\12

 الثمن لدى الموثق محرر العَد، كما أتت هذه المادة بالِستثناء الَائل بأن الشفيع لا  5\1خمس 

                                                           

 .322طلبة أنور، مجموعة المبادئ الَانونية التي قررتها محكمة النَض، مصر، الجزء الثامن، د ت ن، ص -1 

 .330دغيش احمد، حق الشفعة في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص -2 

( ثمن نقل الملكية لقاء 7\1"يجب أن يدفع لزوما خمس )من قانون اتلمالية التكميلي على ما يلي:  2و1\251المادة  تنص -3 

 عوض لكامل الملكية أو ملكية الرقبة أو حق الإنتفاع لعقارات أو لحقوق عقارية.

أو في حالة نقل ملكية المحلات  ( الثمن إذا كان أحد طرفي العقد شخصية معنوية1\2و يرفع مبلغ الإيداع إلى النصف )

 التجارية أو الزبائن.
( بمرأى و بين يدي الموثق محرر العقد إلزامي في جميع القسمات أو في جميع العقود أو 1\2و كذلك فإن دفع النصف )

حق الإنتفاع  العمليات التي من أثارها المنح، بأي وسيلة كانت، لشريك أو شخص ثالث، الملكية بأكملها أو ملكية الرقبة أو
 لعقارات أو محلات تجارية تابعة بأموال الشركة.

( الثمن على العقود متضمنة تنازلا عن أسهم أو حصص في شركات و على عقود 1\2و تطبق هذه التدابير بمبلغ النصف )

يق دمج المؤسسة أو المعدلة لشركات بإستثناء العقود أو العمليات المتضمنة الزيادة في رأس مال الشركة عن طر
 الإحتياطات و الأرباح.

 كما تخضع إلزامية إيداع نصف مبلغ عقود التأسيس شركات ذات رأس مال أجنبي.
إذا كان الثمن أو جزء من الثمن قابل للدفع عند أجل، فإن الدفع يتم عند حلول كل أجل بين يدي الموثق محرر العقد إلى 

 نقل الملكية الذي يجب أن يحرر لزوما"ثمن  1\2أو النصف  7\1غاية تشكيل حسب الحالة خمس 

 
 

، صادر 40، الجريدة الرسمية عدد 2001يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  2011\02\12مؤرخ في  11-11أمر رقم  -4 

 .2001\02\20في 
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 يحق له الِنتفاع بالأجل الممنوح للمشتري إلا برضاء البائع و هذا ما نصت عليه المادة

 فإن الثمن أو الجزء منه قابلا  251ق م ج حيث أنه حسب هذه الفَرة الثانية من المادة  204 

 الثمن في أولللدفع عند حلول الأجل بين يدي الموثق محرر العَد. أوجب المشرع إيداع كامل 

 الأمر ثم عدله و أوجب إيداع الخمس، و سبب الِيداع هو البحث في سجلات إدارة الضرائب،  

 فإذا كان البائع مدينا بالضرائب للدولة فتسهل عملية جبايتها، و محاربة التهرب من دفع 

 .1َات الدولة من الضرائبالمستح

 إذا ة يوما في حال 30ترفع إدارة الضرائب يدها عن المبلغ المودع لدى الموثق في أجل أقساه 

 أسفر البحث في الوضعية الجبائية للبائع عن عدم وجود دين عليه، و هو ما نصت عليه المادة 

ن الشفعة بحكم الَضاء من قانون المالية التكميلي، حيث يطبق هذا النص عندما تكو 32\251

 أو بتراضي الأطراف فيجوز عندئذن أن يتفق كل من البائع و المشتري عند الِستفادة من 

 الأجل السابق منحه المشتري، أما قبل ثبوت الشفعة بحكم الَضاء أو بتراضي الأطراف فإن 

 كامل  و التي توجب إيداعمن ق م ج السالفة الذكر  2\201الواجب إكماله هو نص المادة 

 .3الثمن و المصاريف

 ألزم المشرع الشفيع أن يودع الثمن و المصاريف لدى الموثق و في نفس الميعاد الَانوني 

 ( يوما من تاريخ إعلان التصريح بالرغبة و يجب أن يتم الِيداع قبل رفع 30ب ) دالمحد

                                                           

 .227-222خالدي أحمد الشفعة بين الشريعة الِسلامية و الَانون المدني الجزائري، مرجع سابق، ص  -1 

 

إن الموثقين و الموضفين العموميين و المودعين الأخرين الذين من قانون المالية التكميلي على ما يلي:  3\251المادة  -2 

نقل الملكية كإيداع لا يمكنهمالتخلي عن الأموال غلا ضمن القواعد المنصوص عليها في  7\1تلقوا الأموال المماثلة لخمس 

رة و الرسوم المماثلة و التي أحكامها مطبقة على جميع الحقوق و الرسوم و من قانون الضرائب المباش 131المادة 

 الضرائب السارية المفعول و التي تتكفل بيها مصالح التحصيل المختصة.
 

يوما يمكن للموثقين التخلي عن الأموال  33للبالغ في أجل أقصاه  غير أنه في عدم تحصيلهم على رد عن الوضعية الجبائية

 المودعة في حسابهم يدفعها للبائع.
 

و يبدأ سريان هذا الأجل ابتداء من التاريخ الذي يودع فيه على مستوى مديرية الضرائب للولاية لطلب وضعية الجبائية 
 الذي يحتوي على كل المعلومات المتعلقة بالصفقة.

 
أيام بعد إبرام العقد. تسلم نسخة من   13دراسة الوضعية الجبائية يجب أن يودع مقابل وصل استلام في أجل  إن طلب

 الطلب إلى البائع بناء على إلتماسه"
 

 .227-222خالدي أحمد، الشفعة بين الشريعة الِسلامية و الَانون المدني الجزائرين مرجع سابق ، ص -3 
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 ق م ج.  201من المادة  2الدعوى، بموجب الفَرة 

 تشمل هذه المصاريف الرسمية و غير الرسمية، فالمشرع أغفل ذكر نوع المصاريف، و 

 ق م ج عندما نص على  200، و هو ما يفهم من المادة حصرها في المصاريف الرسمية فَط

 البيانات الواجب توفرها في الِنذار تحت عبارة "بيان الثمن و المصاريف الرسمية" يَصد 

 م توثيق عَد البيع المشفوع فيه، و رسوم تسجيله لدى مصلحة بالمصاريف الرسمية رسو

 التسجيل و إشهاره لدى المحافضة العَارية، إضافة إلى نفَات أتعاب المحامي و نفَات معاينة 

 العَار المشفوع فيه.

 يجب على الشفيع كذلك إيداع المصاريف التي أنفَها المشتري قبل الِعلان بالرغبة في الشفعة 

 .1ن بناء، أو الغراس الحاصل في العَار المشفوع فيهسواءا كا

 قبل رفع دعوى الشفعة:يكون الإيداع  -ثانيا

 عليه أن يستظهر الوثائق الثبوتية التي تؤكد أنيعني أن الشفيع عَب رفع دعوى الشفعة يتعين 

 الشفيع قام حَا بإيداع الثمن و المصاريف، يتضح ذلك من الوصل الذي يسلم له من قبل  

 الموثق يؤكد بمَتضاه أن الشفيع قام فعلا بإيداع الثمن في الخزينة العمومية، لأن هذا الوصل 

 .2يعتبر سندا أساسيا في رفع دعوى الشفعة امام المجكمة المختصة

 عدم إيداع الثمن يؤدي إلى سقوط الحق في الشفعة: -ثالثا

 من ق م ج،  2\201في المادة  ورةيترتب على عدم إيداع الثمن لدى الموثق طبَا للأحكام المذك

 سَوط حق الشفيع في اتلأخذ بالشفعة، و يكون هذا السَوط بصفة نهائية أي أنه لا يجوز للشفيع 

 إعادة الِجراءات من جديد، و يعتبر هذا السَوط من النظام العام، بحيث يجوز للمحكمة أن 

 .3تَضي به من تلَاء نفسها

 المطلب الثاني                                    

 رفع دعوى الشفعة                                  

                                                           

 .332احمد، حق الشفعة في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص دغيش -1 

 .35لعروم مصطفى، الشفعة في الَانون المدني، مرجع سابق، ص -2 

 .232منصور محمد حسين، الحَوق العينية الأصلية، مرجع سابق، ص -3 
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 يَصدبرفع دعوى الشفعة طلب الذي يَوم به الشفيع إذا نازعه المشتري في العَار المشفوع 

 ة و يلجأ فيه، أو نازعه البائع في حالة ما إذا كان المبيع في يده، فيدخل معه في الخصوم

 الشفيع إلى رفع الدعوى من أجل استصدار حكم نهائي يَضي بثبوت الشفعة لفائدته.

 أقر الَانون للشفيع حق اللجوء إلى الَضاء بصفته مدعيا للمطالبة بحَه في ثبوت الشفعة، و 

 مخاصمة المشتري في ذلك )الفرع الأول(، و بعد قبول الدعوى الشفعة شكلا و مضمونا 

 نهائيا بثبوت حق الشفعة )الفرع الثاني(.يصدر حكما 

 الفرع الأول                                    

 إجراءات رفع دعوى الشفعة                               

 لرفع دعوى قضائية تمكنه من الحصول على حَه المتمثل في أخذ يمر الشفيع بعدة إجراءات 

 ق م ج التي تنص على ما يلي:  202العَار محل النزاع، و هذا حسب ما جاءت به المادة 

 >يجب رفع دعوى الشفعة على البائع و المشتري أمام المحكمة الواقع في دائرتها العقار في 

 .و إلا سقط الحق< 131أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان المنصوص عليه في المادة 

 دعوى الشفعة:كيفية رفع  -أولا

 يحدث أحيانا أن يرفض المشتري أن يحل محله الشفيع في أخذ أو شراء العَار، و في هذه 

 الحالة يتخذ الشفيع إجراءات قضائية ضد المشتري و البائع و ذلك برفع دعوى قضائية ضدها 

 لرفع دعوى ، و لم يضع ىالمشرع الجزائري قواعد خاصة 1من أجل استصدار حكم قضائي

 منه  14إذ نصت المادة  3، لذلك يجب الرجوع إلى تَنين الِجراءات المدنية و الِدارية2ةالشفع

 >ترفع الدعوى أمام المحكمة بعريضة مكتوبة، موقعة و مؤرخة، تودع بأمانت على ما يلي: 

 . كما الضبط من قبل المدعي أو وكيله أو محاميه، بعدد من النسخ يساوي عدد الأطراف<

 يجب أن تتضمن هذه العريضة البيانات اللازمة لرفع الدعوى، ثن يَوم المحضر الَضائي 

 من الَانون السالف  12بتحرير محضر التكليف بالحضور، وفَا لما هو منصوص في المادة 

                                                           

 .222، ص2001ئر، بوشاقة جمال، شهر التصرفات العَارية في التشريع الجزائري، دار الخلدونية، الجزا -1 

 .231و الَانون اتلمدني الجزائري، مرجع سابق، ص خالدي احمد، الشفعة بين الشريعة الِسلامية -2 

، 21، يتضمن قانون الِجراءات المدنية و الِدارية، الجريدة الرسمية عدد 2002\02\25مؤرغ في  07-02قانون رقم  -3 

 .2002\04\23صادر في 
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 >يجب أن يتضمن التكليف بالحضور البيانات التالية:الذكر التي تنص على ما يلي: 

 ضائي و عنوانه المهني و ختمه و توقيعه و تاريخ التبليغ _ اسم و لقب المحضر الق1

 الرسمي و ساعته.

 _ اسم و لقب المدعي و موطنه. 2

 _ اسم و لقب الشخص المكلف بالحضور و موطنه.3

 _ تسمية و طبيعة الشخص المعنوي و مقره الإجتماعي و صفة ممثله القانوني أو 1

 الإتفاقي.

 .ها<_تاريخ أول جلسة و ساعة إنعقاد7

 :ميعاد رفع الدعوى -ثانيا

 ( يوما 30ق م ج السالفة الذكر على وجوب رفع الدعوى في أجل ثلاثين ) 202تنص المادة 

 من تاريخ إعلان الرغبة في الشفعة، و هذا يعني أن خلال هذه المدة، يجب أن ترفع فيها هذه 

 من التاريخ التي تعلن فيه الرغبة من طرف الشفيع للمطالبة بحَه في  الدعوى، و ذلك إبتداءا

 .1الشفعة

 الأشخاص الذين ترفع عليهم الدعوى: -ثالثا

 رفع دعوى الشفعة على كل من البائع و المشتري، إذ لا يجب رفعها ألزم الَانون الشفيع أن ي

 احدهم دون الأخر، و في حالة تعدد البائعون أو تعدد المشترون فيجب رفع الدعوى عليهم  على

 جميعا، فإذا رفعت على البعض دون البعض الاخر كانت الدعوى غير مَبولة. يتعرض حق 

 أما إذا لم ينذر إلا البائع و ، 2الشفيع للسَوط إذا أنذر بالبيع و تضمن الِنذار أطراف البيع

 و رفع دعواه عليهما الذين علم بهما، ثم تبين وجود بائعين و مشترين أخرين فلا المشتري 

 يسَط حَه في الشفعة، بل يتعين عليه إدخالهم في الدعوى و لو بعد إنَضاء ثلاثين يوم، و إذا 

 و جب إختصام ورثته جميعا، و إذا تم الطعن على الحطم بالِستئناف أو النَض توفي أحدهم 

                                                           

 .رمضان، 314أبو السعود الوجيز في ىالحَوق العينية الأصلية، مرجع سابَـ، ص -1 

 .337دغيش أحمد، حق الشفعة في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص -2 
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 .1الأخرين بالطعن و إلا كان غير مَبولوجب إعلان 

 يعد الاخذ بالشفعة بالنسبة للشفيع من أعمال التصرف، لذا يجب أن تتوفر في الشفيع الذي يرفع 

 الدعوى أهلية التصرف، فإذا كان كامل الأهلية و غير محجوز عليه فيمكن له رفع دعوى 

 صة، أما إذا كانت الوكالة عامة، فلا الشفعة بنفسه أو بواسطة وكيل و يجب أن تكون الوكالة خا

 تجوز لأنها لا تخول الوكيل إلا الَيام بأعمال الِدارة، أما إذا كان الشفيع ناقص الاهلية أو 

 أو الوصي أو الَيم، ما لم يشترط الَانون إذنا محجوزا عليه فإن رافع الدعوى يكون الولي 

 .2خاصة من المحكمة

 دعوى الشفعة: المحكمة المختصة في رفع -رابعا

ق م ج أن يكون رفع دعوى الشفعة أمام المحكمة المختصة و ذلك  202إشترطت المادة 

يفهم منها أن محكمة  >... أمام المحكمة الواقع في دائرتها العقار...<بنصها على مايلي: 

من ق إ م إ  1\40موقع العَار هي المختصة نوعيا بالنظر في هذه الدعوى حسب نص المادة 

من هذا القانون ترفع  14و  31و  35>فضلا عما ورد في المواد تنص على ما يلي:  التي

 الدعاوي أمام الجهات القضائية المبينة أدناه دون سواها: 

إن رفع ة إختصاصها العقار...<_ في المواد العقارية... أمام اتلمحكمة التي يقع في دائر1

الدعوى أما محكمة غير مختصة من شأنه أن يَطع مدة السَوط طالما أن الدعوى قائمة و لم 

يصدر فيها حكم في الِختصاص، ذلك أم مسألة الِختصاص من المسائل الدقيَة، إلا أنه صدر 

في الدعوى حكم بعد الِختصاص و لم يطعن فيه رافع الدعوى بالِستئناف فإن الِنَطاع يَف 

. و قد قررت المحكمة العليا بصدد رفع دعوى لدى الجهة المختصة 3مجرد صدور الحكمأثره ب

 ما يلي:

>من المقرر قانونا أنه يجب أن ترف دعوى الشفعة على البائع و المشتري معا أمام 

المحكمة الواقع في دائرتها العقار، و ذلك في أجل ثلاثين يوما من تاريخ إعلان الرغبة في 

 الشفعة.

المقرر كذلك أن أحكام هذا المبدأ تعد من الأشكال الجوهرية في الإجراءات و من  _ و من

 .4النضام العام و تطبق تلقتائيا<

                                                           

 .240منصور محمد حسين، الحَوق العينية الأصلية، مرجع سابق، ص -1 

 .432مرجع سابق، صأبو السعود رمضان، الوجيز في الحَوق العينية الاصلية،  -2 

 .211محمد شتا أبو سعد، الشفعة و الصورية، مرجع سابق، ص -3 

، 52، ص1770، لسنة 02، منشور في المجلة الَضائية عدد 1724\11\17، مؤرخ في 34131قررا المحكمة العليا رقم  -4 

 .123نَلا حمدي باشا عمر، الَضاء العَاري، ص
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 الفرع الثاني                                          

 الحكم النهائي بثبوت الشفعة                                      

 >يعتبر الحكم الذي يصدر نهائيا بثبوت الشفعة سندا ما يلي:  ق م ج على 203تنص المادة 

 لملكية الشفيع و ذلك دون إخلاء بالقواعد المتعلقة بالإشهار العقاري<

 و من خلال هذا النص يتضح لنا بأن الحكم الصادر بأحَية الشفيع في الحلول محل المشتري 

 أ لحث الشفيع في هذا التملك، و عليه فلا في تملك العَار المشفوع فيه، يعتبر سببا قانونيا منش

 ، حيث أن 1تبدأ أثار الحق إلا من يوم صدور الحكم و شهره بعد ذلك في المحافظة العَارية

 حكم الشفعة حق أصبح نهائيا بفوات مواعيد الطعن فيه دون رفع طعن عنه أو بعد الفصل في 

 دا حَيَيا حلت فيه سلطة الَضاء محل ع، اعتبر سندا للملكية الشفيع أي عَالطعن لصالح الشفي

 ، 2الِرادة لكن لا تنَل الملكية بموجبه للشفيع إلا بعد خضوع هذا الحكم لِجراء الشهر العَاري

 فالحكم الَضائي المثبت للشفعة لا يكون ىله أثر إلا إذا تم شهره في السجل العَاري، أي أن نَل 

 يع يرجع أساسا إلى شهر الحكم الَضائي النهائي ملكية العَار من البائع أو المشتري إلى الشف

 .3في السجل العَاري وحده

 يعتبر حكم الشفعة النهائي عَدا حَيَيا، و من ثم يخضع إلى كافة الَواعد التي تسري بالنسبة 

 للعَود و يعنينا في هذا المَام الَواعد المتعلَة بالأفضلية، حيث أن البائع و بالرغم من صدور 

 محل الحكم طالما أن الشفيع لم يشهر الشفعة يجوز له التصرف من جديد في ذات العَار  حكم

 . مفاد ذلك أن المشرع عندما إشترط لنَل ملكية العَارالمشفوع به صدور الحكم الَضائي 4عَده

 يدل بوضوح بأنه قبل شهر حكم الشفعة لا تنتَل بثبوت الشفعة شهره في المحافظة العَارية، 

 ملكية العَار المشفوع فيه إلى الشفيع، و لكن متى تم شهر الحكم إنتَلت إليه الملكية، و يكون 

 إنتَالها من وقت شهر سواء بالنسبة لهذا الشفيع أو في مواجهة الغير، و هو ما إستَر عليه الفَه 

 .1و الَضاء

                                                           

 .342احمد، حق الشفعة في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص دغيش -1 

 .243، ص1727طلبة أنور، الشهر العَاري، د ب ن، مصر  -2 

 .222بوشنافة جمال، شهر التصرفات العَارية في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص -3 

 .244طلبة أنور، الشهر العَاري، مرجع سابق، ص -4 
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 ي بالرغم من يمكن الَول بأن الحكم بالشفعة هو حكم كشف عن حلول الشفيع محل المشتر

 للشفيع و ليس للمشتري ومنازعة المشتري و البائع في ذلك، فهو بمثابة الحكم بصحة التعاقد 

 ينبغي أن يتضمن الحكم الَضائي بثبوت الشفعة جميع إجراءات المطالبة بها لأن الِكتفاء  

  . يرى الدكتور السنهوري بخصوص شهر حكم2بذكر العموميات فَط يعد قصورا في التسبب

 الشفعة أن الحكم بالشفعة هو حكم بحلول الشفيع محل المشتري في عَد البيع الذي تم بين 

 المشتري و البائع، و لما كان عَد البيع واجب الشهر حتى تنتَل الملكية إلى المشتري، و لما 

 كان حكم الشفعة قد كشف بأن الشفيع قد حل محل المشتري، فيكون حكم الشفعة هو حكم بأن 

 حكم بصحة التعاقد لمصلحة الشفيع، بدلا من اقد قد وقع للشفيع دون المشتري، فهو بمثابة التع

 . أحيانا يكون الحكم النهائي في الشفعة مرفوضا، أي بصدور 3إنتَالها من البائع إلى المشتري

 حكم نهائي برفض دعوى الشفعة، ففي هذه الحالة وجب على المشتري شهر هذا الحكم، و يتم 

 بحصول المشتري على صورة رسمية عادية من الحكم و التَدم بها لدى المحافظة  ذلك

 العَارية لطلب شهرها و عند قبول الشهر يتَدم بها إلى قلب كتاب المحكمة لختمها بختمها و

 غعتبارها صورة رسمية طبق الأصل، ثم تودع مع الصورة الأولى، و يتم الِخطار بالَبول ثم  

 شير الهامشي، في هامش شهر إعلان الرغبة و في هامش شهر عَد البيع، تشهر بطريَة التأ

 .4حتى يعلم الغير أن دعوى الشفعة قد رفضت، و أن الملكية استَرت للمشتري بدون منازع

 

 

 

 

 

                              

                                                                                                                                                                                           

 .177الرزاق، الوسيط في شرح الَانون المدني، أسباب كسب الملكية، مرجع سابق، صالسنهوري عبد  -1 

 المدني الجزائري مدكرة الشفعة بين الشريعة الِسلامية و الَانون -2 

 .200السنهوري عبد الرزاق، الوسيط في شرح الَانون المدني، أسباب كسب الملكية، مرجع سابق، ص -3 

 .141ري، مرجع سابق، صأنور طلبة، الشهر العَا -4 
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 المبحث الثاني                                 

 حالات سقوط الشفعة و أثارها                         

 إن حق الشفعة كغيره من الحَوق يكون مهدد بالزوال و السَوط، إن لم يَم صاحبه بحمايته، 

 لذى نجد المشرع الجزائري قد وضع أحكام متعلَة بالحالات التي يسَط فيها هذا الحق و بين 

 ط و ذلك من خلال التَنين المدني )المطلب الاول(.الأسباب التي تجعله في حالة زوال و سَو

 تترتب اثار عديدة و تتغير المراتب بين الأطراف الثلاث عند تمام الشفعة، إذ يحل الشفيع محل 

 المشتري في البيع المشفوع فيه من وقت البيع في جميع حَوقه و إلتزاماته، إذ تتفرع عن هذا 

 أطراف عَد البيع و الشفيع و المتمثلة في علاقة الشفيع  الحق علاقات جديدة و متعددة تنشأ بين

 )المطلب الثاني(.بالبائع، علاقة الشفيع بالمشتري و أخيرا علاقة الشفيع بالغير 

 المطلب الأول                                   

 سقوط الشفعة                                   

 أجازت التشريعات الحديثة نزول الشفيع عن حَه في أخذ العَار محل النزاع بالشفعة، بإعتبار 

 أنه حر في أن يشفعه أو يتركه المشتري، و في هذه الحالة يسَط حَه في الشفعة )الفرع 

 الأول(. كما قرر المشرع الجزائري حكم أخر لسَوط الحق في الشفعة و هو حالة مرور سنة 

 من يوم تسجيل عَد البيع )الفرع الثاني(. و هاتان الحالتان لم تذكرا على سبيل الحصر بل 

 أضاف مسَطات أخرى لهذا الحق، و ذلك في الأحوال التي نص عليها الَانون )الفرع الثالث(.

 الفرع الأول                                        

 ل الشفيع عن حقه في الشفعةتناز                                 

 إن النزول عن الحق في الأخذ بالشفعة يعتبر تصرفا قانونيا بإرادة منفردة، يؤدي عند حصوله 

 في الوقت الذي يتصل فيه  الي فهذا النزول لا ينتج أثره إلا إلى سَوط الحق في الشفعة، و بالت

 ، كما قد يكون صريحا أو 1الِرادةللَواعد العامة في التعبير عن بعلم من وجه إليه طبَا 

                                                           

ق م ج و التي تنص على أنه: >ينتج عن  11طالما أن التنازل هنا تعبير رضائي عن الِرادة فإنه يخضع لأحكام المادة  -1 

ما لم يَم الدليل على  ىالتعبير عن الِرادة أثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه، و يعتبر التعبير قرينة على العلم به
 عكس ذلك<.
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 ضمنيا، و كما يجوز أيضا أن يَع بمَابل أم بدون مَابل، فإن وقع صريحا خضع في إثباته 

 ، و 1للَواعد العامة في إثبات التصرف الَانوني، و إن كان ضمنيا جاز إثباته بجميع الطرق

 عة في الأحوال الأتية: ...>لا يمارس حق الشفق م ج بَولها:  202هذا النزول قررته المادة 

 ._ إذا تنازل الشفيع عن حقه في الشفعة و لو قبل لبيع<

 من خلال النص الوارد في الفَرة السابَة يتضح لنا جليا بأنه جاء على خلاف الَواعد العامة 

 التي لا تجيز النزول عن الحَوق إلا بعد ثبوت الحق فيها، فنجد المشرع هنا قد وسع نطاق 

 حق الشفعة ليشمل مرحلة ما قبل ثبوت هذا الحق إبتداءا بالبيع المبرم بين البائع و  النزول عن

 . المشتري

 تختلف مسألة زمان التنازل عن الشفعة بإختلاف التشريعات ففي الَانون المدني الجزائري قد 

 يكون التنازل عن الشفعة قبل البيع كما قد يكون بعد البيع و هذا ما جاءت به المادة

 ق م ج السابَة الذكر كما يختلف هذا التنازل من حيث الأشخاص. 202

 نطاق الشفعة من حيث الزمان: -أولا

 >لا يمارس حق الشفعة في الأحوال الأتية: ق م ج بَولها:  202التنازل التي قررته المادة 

 _ إذا تنازل الشفيع عن حقه في الشفعة و لو قبل البيع...<

 البيع: أ_ التنازل قبل تاريخ

 جاء هذا النص على خلاف الَواعد العامة التي لا تجيز التنازل عن الحَوق إلا بعد ثبوتها، 

 المشرع هنا قد وسع نطاق التنازل عن الحق في الشفعة ليشمل مرحلة ما قبل تاريخ البيع، 

 هنا يخول للشفيع الحق في مباشرة حيث يعتبر هذا التنازل صحيحي على أساس أن البيع 

 اءات الشفعة من أجل الحصول على حكم قضائي يثبت حَه فيه، كما قد يسلم بها المشتري إجر

 للشفيع من تلَاء نفسه ليثبت له حَه في الشفعة بالتراضي.

 يبرر موقف المشرع في جواز التنازل عن الشفعة و لو قبل البيع، بإعتبار حق الشفعة حَا 

 يحول دون ممارسة حق الملكية، و حق التمليك  إستثنائيا على خلاف الاصل، كما أن هذا الحق

                                                           

 .412بيروت لبنان، دون ذكر التاريخ، ص عبد المنعم فرج الصدة، الحَوق العينية الأصلية، دار النهضة العربية، -1 
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 بحرية، لهذا جعل التنازل عن الحق جائز حتى يضيق من إستعمال رخصة الشفعة بَدر 

 .1المستطاع

 يضاف إلى ذلك أن المشرع وسع من مفهوم نطاق التنازل عن حق الشفعة حتى قبل ثبوت 

 يؤمن من جانب الشفيع قبل أن يَدم  الحق، و ذلك ليستطيع المشتري الِطمئنان على حَه حينما

 .2على عملية شراء العَار

 :ب_ التنازل بعد تاريخ البيع

 ق م ج سَوط الشفعة في حالة تنازل الشفيع عن حَه  202قرر المشرع الجزائري في المادة 

 الواردة  "ولو قبل البيع"في الشفعة و لو قبل البيع، و هذا يدل صراحة و إنطلاقا من عبارة 

 بالنص أنه يمكن للشفيع أن يتنازل عن حَه في الشفعة بعد عملية البيع، و هو الاصل في هذا 

 النص، و بإعتبار أن عَد البيع الحاصل بين البائع و المشتري هو الأولى في الاخذ بالشفعة و 

  إلا أن حق الشفيع هذاعن طريَه يستطيع الشفيع المباشرة و السير قدما في إجراءات الشفعة، 

 جاء مطلَا دون تَييد حسب النص المشار إليه أعلاه، فَد يفهم منه أن حق التنازل المخول 

 .3للشفيع يستمر حتى بعد صدور الحكم النهائي المثبت نهائيا للشفعة

 يرى بعض الفَهاء بأن حق النزول هذا ليس مطلَا، بل مَيدا و محدودا ضمن نطاق زمني

 كنهم اختلفوا حول تحديد هذا النطاق الزمني، فذهب جانب يتعلق أساسا بإجراءات الشفعة، ل 

 من الفَه إلى أن النزول عن الشفعة يضل جائزا للشفيع، إلى حين ثبوت الشفعة بإعلان الرغبة 

 فيها، و عليه لا يجوز للشفيع النزول عن حق الشفعة بإرادته المنفردة بعد إعلان الرغبة، و 

 الحَوق الِرادية التي ينتمي إليها حق الشفعة، حَوق نهائية ملزمة لمن  أساسهم في ذلك أن

 اصدر الِرادة، فضلا عن أنه بإعلان الرغبة، يكون الشفيع قدحل محل المشتري في عَد البيع، 

 . الرأي الراجع هو من يرى بجواز النزول عن حق4على حسب ما يراه هذا الجانب من الفَه

 حتى بع إعلان الرغبة فيها، و يظل حَه في النزول قائما إلى أن الشفعة من طرف الشفيع،  

                                                           

 .321دغيش احمد، الشفعة في الَانون المدني الجزائري، مرجع سابق، ص -1 

 .132، ص1715مصطفى منصور، حق الملكية في الَانون المدني المصري، مكتبة عبد الله وهبة، مصر،  منصور -2 

 .145كيزة حسن، الحَوق العينية الأصلية، مرجع سابق، ص -3 

 .353منصور مصطفى منصور، مرجع سابق، ص -4 
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 يثبت له الحق في الشفعة نهائيا بمَتضى حكم، أو بتسليم المشتري بالشفعة، أما بعد ذلك فلم يعد 

 هناك حق في الشفعة يجوز النزول عنه، و إنما أصبح الشفيع طرفا في عَد البيع المشفوع 

 .1فيه

 من حيث الأشخاص:نطاق الشفعة  -ثانيا

 يتأثر الخلف العام و الخلف الخاص من تنازل الشفيع عن حَه في الشفعة كما يلي: 

 أ_ الخلف العام: إذا تنازل الشفيع عن الحق في الشفعة فإن هذا التنازل يسري في مواجهة 

 ند الخلف العام، فإذا كان المورث قد إشترى عَارا و إلتزم في عَد البيع بعدم طلب الشفعة ع

 بيع العَار المجاور، فإن الوارث الذي يختص بالعَار بعد وفاة المورث لا يمكنه طلب الشفعة 

 .2في العَار المجاور لأن المورث تنازل عن الأخذ بالشفعة

 توجد حالة واحدة أين يمكن للوارث طلب حق الشفعة و ذلك إذا توافر لديه سبب من أسباب 

 .3يكا على الشيوع في العَارالشفعة الخاص به، كما لو أصبح شر

ب_ الخلف الخاص: الخلف الخاص في الفئة التي تتأثر بالخصوص بهذا التنازل إذا ذهب أحد 

 إلى الَول أنه:الأراء 

 إذا إنتَل العَار المشفوع به إلى الخلف الخاص فلا يسري عليه تنازل سلفه المسبق عن الحق 

 ، في حين يرى أخر من 4في الشفعة، بل ينبغي رضاء هذا الخلف الخاص بالتنازل عن الشفعة

 الفَه و هو الأرجح، إلى أن المشتري الثاني أو الخلف الخاص هنا عليه أن يتَيد بالتنازل 

 الصادر من سلفه، بمعنى أن تنازل السلف في الاخذ بالشفعة على عَار معين يعتبر إلتزاما

 ى الخلف الخاص مع إنتَال العَار إليه لِعتبار أن الِلتزام بالتنازل عن الشفعة، ينتَل إل 

 

 .5يعد من مستلزمات الشيء محل البيع

 ظهرت مسألة أخرى أثارت جدالا فَهيا كبيرا و هو الخلاف الدي ثار حول مدى إعتبار موت 
                                                           

 .145كيرة حسن، الحَوق العينية الأصلية، مرجع سابق، ص -1 

 .311قاسم محمد حسين، الحَوق العينية الأصلية، مرجع سابق، ص -2 

 .513منصور محمد حسين، الحَوق العينية الأصلية، مرجع سابق، ص -3 

 .353كيرة حسن، الحَوق العينية الأصلية، مرجع سابق، ص -4 

 .355منصور مصطفى منصور، مرجع سابق، ص -5 
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 الشفيع مسَطا للشفعة أم لا.

 الِسلامي ففي حين أن الشافعي و المالكي ذهبا إلى أن  يلاحظ أن هذه المسألة خلافية في الفَه

 حق الشفعة يورث، فيحل الوارث محل مورثه، لأنه الحق متعلق بالمال، و قد ثبت لصاحبه 

 بسبب ما يملك من عَار، فإذا إنتَل ذلك العَار إلى الوارث إنتَل إليه بحَوقه.

 ة و مشيئة، و الوارث لا يرث مورثه يرى المذهب الحنفي أن حق الشفعة لا يورث، إذ هو إراد

 في رغباته، لانها صفات شخصية، هذا و قد حسم المشرع الأردني هذه المسألة بإنحيازه إلى 

 ،1الرأي الأول حيث قرر أن الشفعة إذا ثبتت فلا تبطل بموت الشفيع أو البائع أو المشتري

 هذا التَنين عن النص على هذه أما الفَه المصري، بعد صدور التَنين المدني الجديد و سكوت 

 المسألة تاركا إياها للإجتهاد الفَه و الَضاء، فهو كذلك منَسم ولا يكاد الباحث يتَين فيه الراي 

 الراجح من الرأي المرجح، فمن الفَهاء فمن يذهب إلى أن الحق في الشفعة لا يورث، و يخاف 

 الراي و يَول بأن الحق في  ذافي ذلك رأي محكمة النَض، و من الفَهاء من يذهب عكس ه

 . أما الَانون الجزائري لم يتضمن 2الشفعة يورث، و يتفق في ذلك مع قضاء محكمة النَض

 النص عالى هذه الحالة، و لكن بالرجوع إلى المادة الأولى من ق م ج نجدها تنص على ما 

 ، و بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية...< >و إذا لم يوجد نص تشريعي حكم القاضييلي: 

 في ذلك ما يحَق إعتبارات العدل التي يحيل إليها المشرع في نهاية المطاف عند عدم وجود 

 .3حكم في المصادر الرسمية

 الفرع الثالث                                          

 البيعمرور سنة من يوم تسجيل عقد                            

 >لا يمارس حق ق م ج التي نصت على أنه  202قرر المرع الجزائري هذه الحالة في المادة 

 الشفعة في الأحوال التالية...:

 <_إذا مرت سنة من يوم تسجيل عَد البيع في الأحوال التي نص عليها الَانون

                                                           

 .204-203سوار محمد وحيد الدين، الوجيز في الحَوق العينية الاصلية، مرجع سابق، ص -1 

 .412-415السنهوري غبد الرزاق، الوسيط في شرح الَانون المدني، أسباب كسب الملكية، مرجع سابق، ص -2 

 .221-222ص خالدي احمد، الشفعة بين الشريعة الِسلامية و الَانون المدني الجزائري، مرجع سابق، -3 
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 كلمة تسجيل بدل كلمة قيد لأن  ق م ج استعما 202تجدر الِشارة هنا إلى أن نص المادة 

 للتسجيل معنى و للَيد معنى أخر، إلا أن النص الفرنسي و هو الصحيح استعمل الكلمة 

 لأن الَيد في الشهر العَاري يكون حجة بين المتعاقدين و   transcriptionالصحيحة و هي 

 .1إتجاه الغير

 يل عَد البيع و ليس يوم تسجق م ج على سَوط الشفعة إذا مرت سنة من  202تنص المادة 

 السالف الذكر الصادر عن المحكمة العليا  130332الوعد بالبيع، و أكد على ذلك الَرار رقم 

 حيث أن الَضاة استجابوا للمدعى و قضو بإبطال عَد الوعد بالبيع و الَضاء له بإثبات حق 

 ق م ج  274المادة  الشفعة لأن الشفعة لا تكون إلا في حالة بيع العَار و هذا حسب نص

 من نفس الَانون على سَوط حق الشفعة إذا مرت سنة من يوم تسجيل عَد  202نصت المادة 

 .2البيع و ليس الوعد بالبيع

 يبدأ حساب الميعاد المذكور في الفَرة السابَة، إبتداءا من اليوم التالي لليوم الذي حصل فيه 

 التسجيل، و يستمر حتى اليوم الأخير نهاية سنة بكاملها و إذا كان اليوم الأخير هذا الأجل قد 

 صادف يوم عطلة، فيمتد الميعاد إلى أول يوم من أيام العمل الذي يلي إنتهاء العطلة، و يعتبر

 هذا اليوم هو أخر يوم في الأجل المحدد بسنة حسب ما قرر في الَانون 

 >جميع المواعيد المنصوص عليها منه بَولها:  413الِجراءات المدنية و الِدارية طبَا للمادة 

 في هذا القانون تحتسب كاملة، و غذا صادف أخر الميعاد يوم عطلة إمتد إلى أول يوم عمل 

 .يليه<

  يحق للمشتري المشفوع ضده أن يتمسك بسَوط الحق في هذه الحالة، متى أثبت أن عَد شرائه

 قد سجل، و أنه مضى أجل سنة من يوم التسجيل من غير ان يستعمل الشفيع حَه، و لكن لا 

 يطلب منه إثبات علم الشفيع بالبيع، لأن مشرع هذه الحالة يفترض حتما إفتراضا لا يَبل إثبات 

 العكس بأن الشفيع قد علم بهذا البيع بعد تاريخ إشهاره في المحافظة العَارية.

                                                           

 .11لعروم مصطفى، الشفعة في الَانون المدني، مرجع سابق، ص -1 

 .121-125حمدي باشا عمر، الَضاء العَاري، مرجع سابق، ص -2 
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 الميعاد الواجب على الشفيع لطلب الشفعة فيه فجعله سنة من تاريخ إشهار عَد أطال المشرع 

 ، يبادر الشفيع بإعلان رغبته في خلال 1البيع المشفوع منه نظرا لأن العلم بالبيع يعد إفتراضيا

 .2هذا الميعاد، إذا كان يرغب في الاخذ بالشفعة، و إلا سَط حَه فيها

 ا الشأن يَضي بماا يلي:أصدرت المحكمة العليا قرار بهذ

 ق م ج أن الحق في الشفعة يسقط إذا مرت سنة  135"حيث أنه من المقرر قانونا بالمادة 

 من يوم تسجيل عقد البيع، هذا و أنه لما كان ثابت في قضية الحال أن النزاع بين الطرفين 

 عليها بيعت بعقود رسمية و مسجلة  يتمحور حول ثبوت حق الشفعة و أن الأملاك المتنازع

 و أن الطاعنين طلبا ممارسة حقها في الشفعة بثلاث  1915، 1914، 1991في السنوات 

 فإن قضاة المجلس قرروا بإلغائهم المستأنف لديهم و من  1971\37\21عقود محررة في 

 ."3جديد إبطال الدعوى طبقوا صحيح القانون

 يعاد السنة هذا يعدمدة سَوط لا مدة تَادم، و بالتالي لا يَبل أيضا بأن م يلاحظ في هذا النطاق

 الوقف أو الِنَطاع، و يسري في حق الغائبين و غير كاملي الأهلية، و هو ما يدل بوضوح هنا 

 بأن الَاعدة التي تَضي بأن مدة التَادم لا يسري على من لا يستطيع إتخاذ الِجراءات الَانونية 

 حَه، لا تمنع من سَوط حق الشفعة، لأن مدة السَوط لاغ تَف بسبب جعل الشفيع بالبيع  لحفظ

 . 4مشفوع منه

 تجدر الِشارة إلى أن عبء إستعمال رخصة الشفعة في خلال سنة من شهر عَد البيع في 

 مصلحة الشهر يَع على عاتق الشفيع وحده، أما إذا أثبت الشفيع بعد ذلك أنه قد إستعمل هذه 

 الرخصة خلال الميعاد المحدد لكنه أخطأ في بعض البيانات، لا يعد هذا الخطأ طلبا جديدا و 

 إنما تبَى إجراءات الشفعة سارية على الطلب الأول الذي حدث أثناء الميعاد الَانوني و لا 

 على اساس أن الطلب الثاني المعدل لبيانات الطلب يمكن للمحكمة أن تَضي بسَوط الشفعة 

 .1جاء بعد إنَضاء أجل سنة من تاريخ شهر عَد البيع المشفوع منه الأول

                                                           

 .372دغيش أحمد، حق الشفعة في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص -1 

 .421أبو السعود رمضان، الحَوق العينية الأصلية، مرجع سابق، ص  -2 

 .1770، لسنة 04، منشور في المجلة الَضائية عدد 1722\02\23، مؤرخ في 44204قرار المحكمة العليا رقم  -3 

 .373دغيش احمد، الشفعة في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص -4 
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 الفرع الثالث                                      

 الحالات التي نص عليها القانون                               

 من ق م ج على سَوط الحق في الأخذ بالشفعة في الأحوال التي نص  3\202نصت المادة 

 عليها الَانون، و هذا يعني أن المشرع الجزائري لم يذكر حالات سَوط الحث في الشفعة على 

 .2سبيل الحصر في المادة، و إنما أوضح ما يمكن أن يثير الخلاف حوله

 فيضاف إلى ما سبق بيانه بشأن أسباب سَوط الشفعة المنظمة و المشار إليها في نصوص 

 ى عن طريَها يسَط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة، و هذه الشفعة، وجوب التطرق لأسباب أخر

 الحالات هي: 

 _ سَوطها بزوال أحد شروطها

 3_ بطلان البيع المشفوع فيه و سَوطها بالتَادم المسَط.

 سَوطها بزوال أحد شروطها:  -السبب الأول

 الشفعة بسبب زوال أحد شروطها، كأن يتَدم الشفيع لبيع عَاره قبل طلب الشفعة ففي  تسَط

 هذه الحالة لا يمكنه الاخذ بها بعد ذلك، و هذا الزوال شرط أساسي هنا و هو ملكية الشفيع 

 للعَار المشفوع به، فبعد البيع يصبح الشفيع غير مالك له و بالتالي يسَط حَه في الشفعة.

 سَوط الشفعة ببطلان البيع: -انيالسبب الث

 يتفرع بطلان عَد البيع فهو من شرط أساسي لشروط الشفعة و هو شرط استمرارية قيام حق

 لى أن البيع المترتب للشفعة بعد الحكم ‘الشفعة إلى حين ثبوت الشفعة، لأن هذا السَوط يدل  

 للأخذ بالشفعة، على هذا  ببطلانه لم يعد له وجود قانوني لأن وجوده هو الذي يفتح الخيار

 الاساس قرر الفَهاء الَانون المدني قاعدة مفادها لا شفيعة في بيع باطل بطلان مطلَا لأنه بيع 

 منعدم، إلا أنهم أجازو الشفعة في البيع الَابل للإبطال و في البيع المعلق على شرط فاسخ، لأنه 

 .4ه الَانوني بل حتى نفاذهالحكم بالِبطال و تحَق الشرط الفاسخ يكون للبيع وجود

                                                                                                                                                                                           

 .377دغيش أحمد، الشفعة في التشريع الجزائري، مرجع نفسه، ص -1 

 .103فؤاد عبد الرحمان منصور، الشفعة سبب لكسب الملكية، مرجع سابق، ص مساد -2 

 .545كيرة حسن، الحَوق العينية الأصلية، مرجع سابق، ص -3 

 .327-372دغيش احمد، الشفعة في التشريع الجزائري، مرجع سابق،  -4 
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 سَوطها بالتَادم المسَط: -السبب الثالث

 أغفل المشرع الجزائري في الِشارة إلى هذا السبب من السَوط في النصوص الخاصة 

 ق م ج التي نصت على ما  302بالشفعة، لكن نص عليه في الَواعد العامة من خلال المادة 

 خمسة عشر سنة فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص خاص  >يتقادم الإلتزام ]إنقضاءيلي: 

 هذا بإعتبار أن أخذ العَار عن طريق الشفعة يعتبر قانونا حَا للشفيع، فهو بحد في القانون...< 

 ذاته إلتزاما يَع على عاتق كل من البائع و المشتري، في أن يمكنا الشفيع من إستعمال حَه في 

 نذار الموجم من طرفها إلى الشفيع ليعلماه بحصوا البيع، و في حالة الشفعة، و هذا من خلال الِ

 لتالي لم اما لم يتم الِنذار و لم يحصل تسجيل عَد البيع و الشفيع لم يحصل بوقوع البيع ب

 سنة من تاريخ البيع المرتب للشفعة و هذا ما  15يحصل طلب الشفعة لا يسَط إلا بمضي 

 م ج نتيجة لعدم إستعمال حق الشفعة بمرور المدة الَانونية ق  302يستنتج من فحوى المادة 

 .1المحددة

 من ق م ج(، أو بسبب  277يمكن أن يكون السَوط بسبب مخالفة أحكام إعلان الرغبة )المادة 

 من ق م ج(، أو مخالفة  201مخالفة أحكام إيداع الثمن و المصاريف لدى الموثق )المادة 

 ق م ج(، كما يمكن أن يسَط الحق في الشفعة عند زوال حق  202رفع الدعوى )المادة  أحكام

 .2الشفيع أو إنتَاله إلى الغير أة تغيير محله بما يؤدي إلى تخلف سبب الشفعة

 المطلب الثاني                                          

 أثار الشفعة                                           

 إذا ثبت حق الشفيع في الاخذ بالشفعة و تملك العَار المشفوع فيه في التراضي أو عن طريق 

 الَضاء تنشأ بين أطراف الشفعة علاقات قانونية هي: علاقة الشفيع بالبائع و هده الحالة أول 

 الأول(، ثم نتناول الأثر الثاني و الذي هو العلاقة بين الشفيع الأثار التي سوف ندرسها )الفرع 

 و المشتري )الفرع الثاني(، و أخيرا سوف نتطرق إلى العلاقة بين الشفيع و الغير الذي يكون 

                                                           

 .377دغيش احمد، الشفعة في التشريع الجزائري، مرجع نفسه، ص -1 

 .212-215أحمد، الشفعة بين الشريعة الِسلامية و الَانون المدني الجزائري، مرجع سابق، ص خالدي -2 
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 قد ترتبت له على العَار المشفوع فيه قبل تملك الشفيع )الفرع الثالث(.

 الفرع الاول                                          

 علاقة الشفيع بالبائع                                    

 من الَانون المدني الجزائري على ما يلي: >يحل الشفيع بالنسبة إلى البائع  204نصت المادة 

 محل المشتري في جميع حَوقه و إلتزاماته.

 بالأجل المضروب للمشتري عن دفع الثمن إلا برضا البائع، و لا  إلا أنه لا يمكن له الِنتفاع

 من 7451يرجع الشفيع على البائع إذا ما إسترد الغير العَار بعد الشفعة< تَابل هذه المادة 

 الَانون المدني المصري.

 أنه متى ثبت للشفيع حق الشفعة رضاء أو قضاءا، تحول البيع ق م ج  204يلخص من المادة 

 بائع و المشتري إلى البائع الشفيع، و يعتبر الشفيع هو المشتري منذ البداية، إذ أنه حل بين ال

 محل المشتري في هذا البيع، و يختفي شخص المشتري من الصفَة و لا يتوسط بين البائع و 

 الشفيع و لا يعتبر أن هناك بيعا أولا إنعَد بين البائع و المشتري، ثم أعَبه بيع ثان إنعَد بين 

 المشتري و الشفيع، فباع البائع للمشتري ثن باع المشتري للشفيع بل هو بيع واحد إنعَد بين 

 فتكون الصلة بين البائع و الشفيع مباشرة فلا يكون المشتري وسيط بينهما و  2البائع و الشفيع

 ائع بناء عليه يكون الشفيع هو الدائن بحَوقه المشتري و يكون الشفيع هو المدين مباشرة للب

 بإلتزامات المشتري.

 للمشتري عن دفع الثمن أو ما يبَى منه إلا برضاء لا يستفيد الشفيع من الأجل المضروب 

 البائع، لأن الشفيع لا تربطه علاقة تعاقدية مع البائع أصلا فلا يستفيد من المهلة الممنوحة 

 جديدة مع البائع و من ثم يكون للمشتري في تسديد الثمن بتعيين عليه الدخول في مفاوضات 

 مع واقعة قانونية جديدية تخضع للإيجاب و الَبول و عرض تفاصيل تمس العَد تتم بإتفاق 

                                                           

 ق م م على مايلي: "يحل الشفيع قبل البائع محل المشتري في جميع حَوقه و إلتزانانه. 745نصت المادة  -1 

بالأجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن إلا برضاء البائع و إذا إستحق العَار للغير بعد أخذ الشفعة،  و إنما لا يحق له الِنتفاع
فليس للشفيع ان يرجع إلا على البائع"، نَلا عن أبو السعود رمضان، الوجيز في الحَوق العينية الأصلية، مرجع سابق، 

 .352ص

 .237المدني، أسباب كسب الملكية، مرجع سابق، صالسنهوري عبد الرزاق، الوسيط في شرح الَانون  -2 
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 في فَرتها الأخيرة، لا يرجع الشفيع على البائع إذا  204البائع و المشتري كما أضافت المادة 

 عد الأخذ بالشفعة أن العَار المنَوع ما إسترد الغير العَار و المَصود بهذه الفَرة أنه إذا ظهر ب

 فيه مستحق للغير، فإن الشفيع في هذه الحالة لا يرجع إلا على البائع لأن العلاقة الَانونية التي 

 أنشأها الحكم هي مع البائع و الشفيع لأن المشتري ليست له أي صلة بهذه المعاملة أو الصفَة 

 البائع يضمن للشفيع الذي حل محل المشتري الأصلي خلو العَار منه، كما أن هذه  فبالتالي

 الناشئة بين البائع يحددها عَد البيع و تحكمها بنوده بعدما أصبح الشفيع مشتريا و يحل العلاقة 

 .1ق م ج  204قبل البائع على المشتري في جميع حَوقه و إلتزاماته كما نصت عليه المادة 

 نحو الشفيع بجميع إلتزامات البائع، كما يلتزم الشفيع نحو البائع بجميع م البائع حيث يلتز

 إلتزامات المشتري، و هذه الِلتزامات هي: 

 إلتزامات البائع:  -أولا

 بما ان الشفيع حل محل المشتري قبل هذا الأخير يلتزم تجاه الشفيع بجميع الِلتزامات التي 

 هذه الِلتزامات هي:كانت في ذمته لصالح المشتري و 

 أ_ إلتزام البائع بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المشفوع فيه إلى الشفيع:

 ق م ج بنصها على  311وفَا للَواعد العامة بشأن إلتزامات البائع، حسب ما تَضي به المادة 

 إلى المشتري و أن يمتنع عن  >يلتزم البائع بأن يقوم بما هو لازم لنقل الحق المبيعما يلي: 

 الملكية لا تنتَل سواء كما أن هذه  كل عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق عسيرا أو مستحيلا<

 في حق الغير أو بين المتعاقدين إلا بمراعات إجراءات الشهر العَاري.

 .2ق م ج 115و هذا ما قررته كثير من نصوص التشريعية منها المادة 

 

 المشفوع فيه للشفيع بتسليم العقار ب_ الإلتزامات

 المبيع إلى الشفيع بالحالة التي كان عليها  نشير بوجه خاص إلى أن البائع يلتزم بتسليم العَار

                                                           
 .7لعروم مصطفى، الشفعة في الَانون المدني، مرجع سابق، ص -1

ق م ج على ما يلي: "الِلتزام بنَل الملكية، أو أي حق عيني اخر من شأنه أن ينَل بحكم قانون الملكية  115تنص المادة  -2 

شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم، و ذلك مع مراعات الأحكام المتعلَة بالِشهار  أو الحق الحق العيني، إذا كان محل الِلتزام
 العَاري".
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 وقت البيع، و بالمَدار الذي عين له في العَد، و بالملحَات في تتبعه و ملحَات العَار فيه و 

 و يكون بوضع العَار اتلمشفوع فيه تحت تصرف  للإستعمالهي كل ما أعد بصفة دائمة 

 الشفيع بحيث يتمكن من حيازته و الِنتفاع به دون عائق و يتم التسليم فورا بمجرد ثبوت حق 

 الشفعة للشفيع، إلا إذا حدد ميعاد معين، أو اقتضت طبيعة المبيع شيئا في عَد البيع يتم التسليم، 

 في ميعاد معين، و يتم التسليم في المكان الذي يوجد أو كان هناك عرف يَضي بتسليم المبيع 

 فيه العَار المشفوع فيه.

 يجب أن نشير أن البائع يتحمل تبعة الهلاك حسب الَواعد العامة و هذا قبل التسليم لأنه يعتبر 

 ق م ج. 3202و  3171مالكا و حائزا في نفس الوقت و هذا طبَا لما تَضي به المادتين 

 ع بالتعرض و الِستحَاق و ضمان العيوب الخفية:ج_ إلتزام البائ

 ق م ج بنصها على  321قرر هذا الِلتزام في الَواعد العامة المنظمة لعَد البيع بموجب المادة 

 >يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الإنتفاع بالبيع كله أو بعضه سواء كان ما يلي: 

 و التعرض من فعله أو من فعل الغير يكون وقت البيع حق على المبيع يعارض به المشتري 

 يكون البائع مطالب بالضمان و لو كان حق ذلك الغير قد ثبت بعد البيع و قد آل إليه هذا الحق 

 .من البائع نفسه<

 العَار بعد أخذه بالشفعة، فليس للشفيع أن يرجع غلا على البائع، ذلك أن البائع  يعني إذا إستحق

 لأن الشفيع  3يلتزم للشفيع كما كان يلتزم للمشتري، بضمان الِستحَاق و ضمان العيوب الخفية

 قد حل كما قلنا محل المشتري، فهنا يجب على البائع أن ينفذ إلتزامه بالضمان تنفيذا عينيا، بأن 

 د هذا التعرض الصادر من الغير بحق الشفيع و يجعل هذا الغير يكف عن تعرضه و ينزل ير

 عن إعادته، و في حالة عجز البائع في ذلكو إستطاع الغير إثبات ما يدعيه و قضى له بأحَيته 

 على العَار المشفوع فيه هنا وجب على البائع أن ينفذ إلتزامه بضمان عن طريق التعويض 

                                                           

"إذا هلك المبيع قبل تسليمه بسبب لابد للبائع فيه سقط البيع أسترد الثمن إلا إذا ق م ج على ما يلي:  317تنص المادة  -1 

 وقع الهلاك بعد أعذار المشتري بتسليم المبيع".

"إدا إنقضت قينة المبيع قبل التسليم لتلف أصابه، جاز للمشتري إما أن يطلب فسخ ق م ج على مايلي:  320المادة  تنص -2 

 .البيع إذا كان النقص جسيما بحيث لو طرأ قبل العقد لما أتم البيع و إما أن يبقي البيع مع إنقاص الثمن"

 .112خيال محمود، الحَوق العينية الاصلية، مرجع سابق، ص -3 
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 ، كما يلتزم البائع كذلك بضمان 1أصابه من ضرر بسبب إستحَاق العَار فيه للغيرللشفيع عما 

 فهذا الضمان حتى يحصل لابد أن يكون العيب  2ق م ج 327العيوب الخفية طبَا لنص المادة 

 في العَار المشفوع فيه مؤثرا لاو قيما، بمعنى موجود في العَار قبل تسليمه للمشتري أو 

 لا يكون خفيفا، كذلك يجب أن يكون غير معلوم.الشفيع، و يجب أن 

 يلتزم البائع مباشرة نحو الشفيع وحده بضمان العيوب الخفية في العَار المشفوع و رجوع 

 الشفيع مباشرة على البائع وحده بضمان العيوب الخفية، كرجوعه على البائع وحده بضمان 

 أن الشفيع قد حل محل المشتري من وقت البيع، و  التعرض و الِستحَاق، دليل قاطع ىعلى

 يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يتوفر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمشتري 

 .3)وقد حل محله الشفيع(، وجودها فيها

 إلتزامات الشفيع: -ثانيا

 يَع على عاتق الشفيع تجاه البائع إلتزامين هما:

 دفع الثمن و المصاريف للبائع:أ_ إلتزام الشفيع ب

 يصبح الشفيع ملزما بدفع الثمن للبائع، في حالة ما إذا أخذ العَار المشفوع فيه بالشفعة، و عليه 

 فإن ثمن العَار المشفوع فيه يكون قد تحدد مسبَا في صلب العَد المبرم ما بين البائع و 

 لمصاريف اتلازمة، متى غكتسب حَه المشتري، و يلتزم الشفيع بإيداع الثمن لدى الموثق مع ا

 في العَار عن طريق التَاضي، و هنا يكون قد تحلل من إلتزامه فيلجأ البائع إلى الموثق 

 ليسحب ثمن البيع المخصص له مع المصاريف سواء كانت رسمية أو غير رسمية. أما لو 

 الشفعة بالتراضي بحيث لم يكن قد تم إيداع الثمن لدى الموثق و لم ترفع بشأنه دعوى  تمت

 الشفعة، هنا يكون على الشفيع دفع الثمن إلى البائع إذا لم يكن المشتري قد سبق بدفعة إذ 

 .1حينئذن يكون الثمن مستحَا للبائع

                                                           

 .247السنهوري عبد الرزاق، الوسيط في شرح الَانون المدني أسباب كسب الملكية، مرجع سابق، ص -1 

"يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يشتمل المبيع على الصفات التي تعهد ق م ج على ما يلي:  327نصت المادة  -2 

عيب ينقص من قيمته، أو من الإنتفاع به بحسب الغاية المقصودة  بوجودها وقت التسليم إلى المشتري، أو إذا كان بالمبيع
منه جسيما هو مذكور بعقد البيع، أو جسيما يضهر من طبيعة أو إستعماله، فيكون البائع ضامنا لهذه العيوب و لم يكن 

 عالما بوجودها",

 .251مرجع سابق، صالسنهوري عبد الرزاق، الوسيط في شرح الَانون المدني، أسباب كيب الملكية،  -3 
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 إلتزامات المشتري، أنه لا قرر المشرع إستثناءا على قاعدة حلول الشفيع في جميع حَوق و 

 يحق للشفيع الِنتفاع بالأجل المضروب للمشتري في دفع الثمن إلا برضاء البائع، و هذا يعني 

 أن ثمن البيع يجب أن يدفعه الشفيع فورا للبائع، إلا إذا تنازل البائع عن حَه في فورية دفع ثمن 

 يدفع الثمن كاملا و إلا سَط حق الشفيع  العَار، أما بالنسبة للشفعة التي تتم بالتَاضي فيجب أن

 . بالِضافة إلى إلتزام بدفع الثمن، يجب كذلك على الشفيع أن يدفع كامل 2فيها بَوة الَانون

 .3المصاريف سواء كانت رسمية أو غير رسمية للبائع

 ب_ إلتزام الشفيع بتسليم المشفوع فيه:

 لمه من البائع إذا كان لا يزال في يده، أو يلتزم الشفيع بتسليم العَار المشفوع فيه، حيث يتس

 >إذا لم ق م ج على ما يلي:  374يتسلمه من المشتري إذا كان هذا قد تسلمه، إذ نصت المادة 

 يعين الإتفاق أو العرف مكانا أو زمانا لتسليم المبيع وجب على المشتري أن يتسلمه في 

 دون تأخير بإستثناء الوقت الذي تتطلبه  المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع أو بتسليمه

 >إن نفقات تسليم المبيع تكون ق م ج على ما يلي:  375كما نصت المادة  عملية التسليم<

 .على المشتري ما لم يوجد عرف أو إتفاق يقضي بغير ذلك<

 و الشفيع يلتزم  التسليم في أغلب صوره هو العملية المتممة للتسليم فالبائع يلتزم بتسليم المبيع

 بتسليمه بأن يستوي عليه فعلا و قد قضى بأنه لا يجوز للشفيع بعد الَضاء له بالشفعة أن 

 يرفض تسليم العَار المشفوع فيه، بحجة أن الثمن دفع قبل صدور الحكم لمصلحة و أنه متنازل 

 لمشتري و قد حل عنه، و نفَات تسليم المبيع تكون على البائع، أما نفَات تسليمه فتكون على ا

 .4محله الشفيع

 

 الفرع الثاني                                         

 علاقة الشفيع بالمشتري                                   

                                                                                                                                                                                           

 .111كيرة حسن، الحَوق العينية الأصلية، مرجع سابق، ص -1 

 .311أبو السعود رمضان، الحَوق العينية الأصلية، مرجع سابق، ص -2 

 .504جمال الدين زكي محمود، الحَوق العينية الأصلية، الدار الجامعية، بيروت لبنان، د ن س، ص -3 

 .252الوسيط في شرح الَانون المدني، أسباب كسب الملكية، مرجع سابق، صالسنهوري عبد الرزاق،  -4 



56 
 

 >إذا بنى المشتري في العقار المشفوع فيه أو غرس ق م ج على ما يلي:  205نصت المادة 

 أشجار قبل الإعلان بالرغبة في الشفعة كان الشفيع ملزما تبعا لما يختاره المشتري أن  فيه

 يدفع له إما المبلغ الذي أنفقه أو المقدار ما زاد في قيمة العقار بسبب البناء أو الغرس أما 

 إذا اختار أن يستبق البناء أو الغرس فيلزم إلا بدفع أدوات البناء وأجرة العمل أو نفقات 

 . الغرس<

 يظهر النص خصوصية هامة من خصوصيات علاقة الشفيع بالمشتري، و يمكن الَول بوجه 

 عام إن المشتري إما أن يتسلم العَار المشفوع فيه من البائع، و عندئذن تنشأ علاقات متعددة 

 الاخيرة بينه و بين الشفيع بسبب انتَال حيازة العَار المشفوع فيه إليه، أولا يتسلمه و في الحالة 

 إذا لم يتسلم الشفيع العَار المشفوع فيه، فإن علاقته بالشفيع تكون جد محدودة، فهو قد إختفى 

 من الصفَة و حل الشفيع محله فيها، و لم يتسلم العَار المشفوع فيه حتى ينشأ من هذا السليم 

 ر في نفس حَوق و إلتزامات لكل منها قبل أخر و كل إلتزام يَع على عاتق طرف معين يعتب

 .1الوقت للطرف الأخر

 إلتزام الشفيع تجاه المشتري: -أولا

عندما يحل الشفيع محل المشتري بعد ثبوت ثَة في الأخذ بالشفعة تَع على ثَة جملة من 

 الِلتزامات هي:

 أ_ الإلتزام بدفع ثمن البيع و المصاريف للمشتري:

 لا يَع على عاتق الشفيع إلا إذا تم تنفيذ البيع المشفوع فيه لانه في هذه الحالة  إن هذا الِلتزام

 سيرتب الحلول أثره بأن يَوم المشتري بتسليم العَار المشفوع فيه للشفيع، و في مَابل ذلك يَع 

 ، كما أن المشتري يكون 2على عاتق الشفيع دفع ثمن البيع و المصاريف اللازمة لهذا المشتري

 لثمن و المصاريف ولو لم يكن قد دفع الثمن لِلى البائع هذا بالشفعة بالتراضي، حَه في اله 

 أما إذا تمت الشفعة قضاءا بحيث قام الشفيع بإداع كل الثمن لدى الموثق، فعلى المشتري بعد 

 الحكم بالشفعة إسترداد الثمن عن طريق سحب المبلغ المودع لدى الموثق، فيعتبر الشفيع بذلك 

                                                           

 .212السنهوري عبد الرزاق، الوسيط في شرح اتلَانون المدني، أسباب كسب الملكية، مرجع نفسه، ص -1 

 .352دغيش احمد، الشفعة في التشريع الجزائري، مرجع سابق ص -2 
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 ، خالف بعض الفَهاء هذا الموقف و ميزوا بين حالتين:1وفيا بإلتزامه برد الثمنم

 إذا كان المشتري قد دفع الثمن للبائع، هنا يكون الثمن الذي أودعه الشفيع من حق  :1الحالة 

 المشتري.

إذا لم يتم دفع الثمن للبائع فيكون الثمن المودع لدى الموثق من طرف الشفيع من  :2الحالة 

 ق ح

 البائع لا المشترين و نفس الحكم كذلك ينطبق على الشفعة الذي تمت بالتراضي و سلم 

 المشتري للشفيع بحيث لم ترفع دعوى الشفعة من طرف هذا الأخير فيكون على عاتق الشفيع 

 أن يدفع الثمن و المصاريف للمشتري في الحالة الأولى و يكون عليه أن يدفع الثمن للبائع في 

 الثانية.الحالة 

 يرى الفَهاء بأن الراي الأول الَاضي بأن المشتري يكون دائما حَه في الثمن و المصاريف، و 

 لو لم يكن قد دفع الثمن إلى البائع هو الأول بالِتباع فَها و قانونا بإعتبار أن الحكم بالتوافق مع 

 .2م جق  204روح التشريع و ما تضمنه نصوص الشفعة و خاصة ما ورد في المادة 

 يضاف إلى الِلتزام بدفع الثمن وجوب دفع الشفيع قيمة المصاريف التي صرفها المشتري على

 هذا العَار، سواء كانت مصاريف رسمية كمرسوم التوثيق، و رسوم الدمغة و التسجيل و  

 .3رسوم الشهر... أو كانت غير رسمية كأجر السمسار و أتعاب المحاماة...

 يدفع للمشتري المصروفات الضرورية و النافعة التي أنفَها على كما يجب على الشفيع أن 

 العَار المشفوع فيه، و يَصد بهذه المصروفات تلك التي تَتيها أعمال الحفظ و الترميمات أو 

 الِصلاحات.

 يجب على الشفيع أن يرد للمشتري كل ما أنفَه من مصروفات ضرورية هذا ما أقرته المادة 

 ملكية أن يدفع إلى الحائز جميع ما أنفقه >على المالك الذي يرد إليه ق م ج بنصها:  1\237

 و هي واجبة للشفيع لصالح المشتري سواء كان إنفاقا قبل أو بعد  من المصروفات اللازمة<

                                                           

 .114رجع سابق، صكيرة حسن، الحَوق العينية الأصلية، م -1 

 .352دغيش أحمد، الشفعة في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص -2 

 .114كيرة حسن، الحَوق العينيية الأصلية، مرجع سابق، ص -3 
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 إعلان الرغبة، أما بالنسبة للمصروفات النافعة فيحق للمشتري إستردادها إذا كانت قد أنفَت 

 إعلان الرغبة في الشفعة كون المشتري هنا حائزا حسن النية، أما ما ينفَه بعد هذا  قبل

 الِعلان يعد المشتري هنا سيء النية و بالتالي لا يلتزم الشفيع برد ما أنفَه و إنما له طلب 

 الِزالة على نفَة ما أقامهالاخلال سنة كما يمكنه كذلك أن يطلب تعويضا كما تحدثه هذه 

 من أضرار للعَار المشفوع فيه، و إذا اختار إستبَاء ما إتفَت عليه هذه المصروفات  الِزالة

 إما قيمتها مستحَة الِزالة، و إما ما زاد في ثمن العَار. أما المصروفات الكمالية فله أن يدفع 

 فلا يلتزم الشفيع برد شيء منها للمشتري، و يكن الأخير أن ينزع ما إستحدثته بهذه 

 ت على أن يعيد العَار إلى حالته الأولى، إلا إذا غختار الشفيع أن يستبَي ما المصروفا

 .1ستحدث مَابل دفع قيمته مستحَة الِزالة

 الإلتزام بالتعويض عن البناء أو الغرس إذا كان قد بنى أو غرس فوق العقار المشفوع  ب_

 فيه:

 لا بد من أن نَوم بتفرقته إلى حالتين في حالة ما إذا كان هذا البناء أو الغرس  إن هذا الِلتزام

 قد تم قبل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة و حالة ما إذا كان هذا البناء أو الغرس قد تم بعد 

 ق م ج سابَا. 205إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة و هذا ما نصت عليه المادة 

 في العَار المشفوع أو غرس فيه إعلان الرغبة في الشفعة: _ إذا بنى المشتري1

 >إذا بنى المشتري في فَرتها الأولى التي جائت كالتالي:  205نصت على هذه الحالة المادة 

 في العقار المشفوع أو غرس فيه الأشجار قبل الإعلان بالرغبة في الشفعة كان الشفيع ملزما 

 إما المبلغ الذي أنفقه أو مقدار ما زاد في قيمة العقار ه تبعا لما يختاره المشتري أن يدفع ل

 .بسبب البناء أو الغرس...<

 يعني أنه للمشتري الخيار بين أن يطلب الشفيع بما أنفَه في البناء أو الغرس، أو مَدار ما زاد 

 .2في قيمة الأرض البناء أو الغرس أي الَيمتين أكبر

 المشتري في العقار المشفوع فيه أو غرس فيه بعد إعلان الرغبة في الشفعة: _ إذا بنى2
                                                           

 .323قاسم محمد حسين، الحَوق العينية الاصلية، مرجع سابق، ص -1 

 .313أبو السعود رمضان، الحَوق العينية الاصلية، مرجع سابق، ص -2 
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 >... إذا في فَرتها الثانية ت م ج التي نصت على ما يلي:  205هذه الحالة قررتها المادة 

 حصل البناء أو الغرس بعد الإعلان بالرغبة في الشفعة كان للشفيع أن يطلب الإزالة، و إذا 

 أن يبقى البناء أو الغرس فلا يلزم إلا بدفع قيمة أدوات البناء و أجرة العمل أو نفقات  إختار

 ، في هذه الحالة كان الخيار للشفيع بين أن يطلب إما إزالة و إعادة العَار إلى ما كان الغرس<

 ذه على نفَة المشتري، مع التعويض إن كان له وجه، إما إستبَاء البناء أو الغرس و في هعليه 

 .1الحالة لا يلتزم الشفيع إلا بدفع قيمة أدوات البناء أو الغرس

 إلتزامات المشتري تجاه الشفيع: -ثانيا

 يلتزم المشتري في هذه الحالة بإلتزامين هما:

 أ_ إلتزام المشتري بتسليم العقار للشفيع:

 فعليه أن يسلمه  إذا كان العَار بيد المشتري، و هذا هو الغالب، و تمت الشفعة رضاء أو قضاء

 هو و ملحَاته إلى الشفيع بالحالة التي كان عليها وقت البيع و تَع تبعت الهلاك العَار بسبب 

 على المشتري إذا دفع و قع الهلاك قبل تسليم العَار أجنبي أو قوة قاهرة أو سبب مفاجئ 

 .2للشفيع أو قبل إعذاره و ذلك سواء كان الهلاك قبل أو بعد إعلان الرغبة

 ب_ الإلتزام برد ثمار العقار المشفوع فيه للشفيع:

 يستحق الشفيع ثمار العَار المشفوع فيه، لكن السؤال المطروح هو: متى يثبت للشفيع هذا 

 الحق؟.

 أغفل المشرع الجزائري تنظيم هذه المسألة بنص خاص ضمن قواعد الشفعة الواردة في 

 ء الفَهية المختلفة، منهم من يرى بأن الشفيع له الَانون المدني، و عليه يجب اللجوء إلى الأرا

 الحق في هذه الثمار من وقت إنتَال الملكية، أي من تاريخ الحكم النهائي بالشفعة، هناك رأي 

 فإنه يطبق نفس الحكم على الثمار، يرى أخر يرى بأن وقت التملك يكون من وقت إنعَاد العَد 

 أخر من الفَه بأن وقت حلول الشفيع محل المشتري هو تاريخ رفع دعوى الشفعة،  جانب

 فيذهب إلى جعل إستحَاق الثمار من هذا التاريخ.

                                                           

 .217خيال محمود، الحَوق العينية الأصلية، مرجع سابق، ص -1 

 .115كيرة حسن، الحَوق العينية الاصلية، مرجع سابق، ص -2 
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 تم عرض مجمل الأراء الفَهية حول مسألة وقت إثبات أحَية ثمار العَار المشفوع فيه للشفيع، 

 و في غياب النص الَانوني الخاص بتنظيم هذه المسألة، و عدم إعتماد هذه الاراء على سند 

 قانوني صريح و جازم و دقيق لحل هذه الِشكالية يجب اخضاعها لأحكام قواعد الحيازة

 الثمار بالحيازة بإعتبار الواردة في التَنين المدني الجزائري في الجزء الخاص بتملك  

 >يكسب الحائز ما يقبضه ت م ج بنصها الأتي:  202لملك الشفيع طبَا للمادة المشتري حائز ا

 . طالما المشتري قبل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة يعتبر من الثمار ما دام حسن النية<

 حائزا حسن النية، فإنه لا يلتزم برد ثمار العَار المشفوع فيه إلى الشفيع، أما إذا كانت الثمار 

 المشتري أو قصر لفي قبضها بعد إعلان الرغبة في الشفعة، فيعتبر في هذه الحالة  التي قبضها

 .1سيء النية

 الفرع الثالث                                       

 علاقة الشفيع بالغير                                   

 و الإختصاصات  >لا يكون حجة على الشفيع، الرهونت م ج على أنه:  201تنص المادة 

  المأخوذة ضد المشتري و كذلك كل بيع صدر و كل حق عيني رتبة المشتري أو ترتب عليه

 قد تم بعد تاريخ شهر إعلان بالرغبة في الشفعة على أنه يبقى للدائنين المسجلة إذا كان 

 ديونهم ما لهم من حقوق الأفضلية فيما آل للمشتري من ثمن العقار<

 ة حالة ما إذا ترتبت حَوق عينية على العَار المشفوع فيه من طرف يعالج نص هذه الماد

 أن نفرق بين حالتين:المشتري و متى تسري هذه الحَوق في حق الشفيع، و هنا يجب 

 الحَوق العينية التي وقعت قبل شهر إعلان الرغبة في الشفعة. :1الحالة 

 

 .2الحَوق التي ترتبت بعد شهر هذا الِعلان: 2الحالة 

الحقوق العينية التي ترتبت على العقار المشفوع فيه قبل تسجيل إعلان الرغبة في  -أولا

 الشفعة:

                                                           

 .320-312دغيش احمد، الشفعة في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص -1 

 .10لعروم مصطفى، الشفعة في الَانون المدني، مرجع سابق ص -2 
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هذه الحَوق العينية قد تترتب على العَار المشفوع فيه من جانب البائع و قد تترتب من جانب 

 المشتري:

 أ_ الحقوق العينية التي رتبها البائع:

 يتصرف البائع بأنواع عديدة من التصرفات التي ترد على العَار المشفوع فيه، فَد يبيع  قد

 العَار أو يهبه أو يَاض عليه، أو يَرر عليه حق غرتفاع أو انتفاع أو يرهنه رهنا رسميا أو 

 حيازيا، أو يأخذ على العَار حق إختصاص من دائني البائع أو يترتب علية حق امتياز يكفل 

 في ذمة البائع.دينا 

 الَاعدة في شأن هذه التصرفات، أنه طالما قد ترتبت على العَار قبل تسجيل إعلان الرغبة في 

 ع، و لكن بشرط أن يكون المتصرف إليه )صاحب الأخذ بالشفعة، فهي تسري في حق الشفي

 ل حق الِنتفاع، صاحب حق الِرتفاع( قد شهره حَه قبل تسجيل إعلان الرغبة و قبل أن يسج

 فإن الشفيع يحوز العَار محملا بهذه الحَوق  1المشتري عَد شرائه، فإذا تحََت هذه التصرفات

 2و عليه كذلك أن يرجع على المشتري إستنادا إلى قاعدة الِثراء بلا سبب

 ب_ الحقوق العينية التي رتبها المشتري:

 و ترتب عليه حق إذا رتب المشتري على العَار المشفوع فيه رهنا رسميا أو حيازيا، أ

 إختصاص من قبل دائنيه أو حق إمتياز يكفل دينا في ذمته و قيد الدائن حَه قبل أن يسجل 

 الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة فإن هذا الحق يسري على الشفيع، و يأخذ العَار بالشفعة مثَلا 

 ع كان بإمكانه ، لأن الشفي3به، و يرجع على المشتري بَاعدة الِثراء بلا سبب أو بالتعويض

 الِطلاع على وضعية العَار عن طريق إستلام كشف الحالة العَارية للعَار المشفوع فيه، كما 

 كان بإمكانه معرفة الوضعية الَانونية للعَار قبل الشروع في إتخاذ تدابير و الِجراءات 

 لى الخاصة بالصفحة و بذلك لا يجوز له أن يدعي أنه يجهل هذه الحَوق التي ترتبت ع

 .4العَار

                                                           
 .314أبو سعود رمضان، الحَوق العينية الاصلية، مرجع سابق، ص -1

 .11لعروم مصطفى، الشفعة في الَانون المدني، مرجع سابق، ص -2 

 .221السنهوري عبد الرزاق، الوسيط في شرح الَانون المدني، أسباب كسب الملكية، مرجع سابق، ص -3 

 .11مصطفى، الشفعة في الَانون المدني، مرجع سابَق، ص لعروم -4 
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 الحقوق العينية التي ترتبت على العقار المشفوع فيه بعد تسجيل لإعلان الرغبة في  -ثانيا

 الشفعة:

 هذه الحَوق كذلك قد تترتب من جانب البائع كما قد تترتب من جانب المشتري:

 أ_ الحقوق العينية التي يرتبها البائع:

 إذا رتب البائع تلك الحَوق، و لم تشهر أو تسجل إلا بعد تسجيل الشفيع إعلان الرغبة في 

 عَد شرائه، فإن هذه الحَوق لا تنفذ في حق الشفيع فمثلا إذا الشفعة أو بعد أن سجل المشتري 

  باع البائع بعد البيع الأول العَار ثانية إلى المشتري ثان لم يسجل قبل تسجيل إعلان الرغبة

 إنما الذي يسري في حَه هو البيع الأول وحده،  1إلى البائع فإن هذا البيع لا ينفد في حق الشفع

 فيأخذ فيه حق الشفعة و يمضي في إجرائها إلى النهاية و يرجع المشتري الثاني على البائع 

 أو انتفاع و لم يتم تسجيله قبل  هذا ما يحصل إذا رتب البائع على العَار حق غتفاق 2بالضمان

 تسجيل إعلان الرغبة، أما غذا رتب البائع رهنا رسميا أو حيازيا أو ترتب عليه حق إختصاص 

 أو إمتياز، و لم تَيد تلك الحَوق قبل تسجيل إعلان الرغبة، فإنه لا يسري في حق الشفيع، و 

 .3آل للبائع من ثمن العَارفي الحالة يحفظ الدائن بحق الأولوية على ما عسى يكون قد 

 ب_ الحقوق العينية التي يرتبها المشتري:

 ت م ج السابَة الذكر على عدم سريان الحَوق في حق الشفع، و السبب في  201نصت المادة 

 ذلك يعود لكون المشتري إلتجأ إلى ترتيب هذه الحَوق و هو يدرك تمام الِدراك أن الشفيع قام 

 و قام بتسجيلها، لذلك فإن تعامل المشتري في العَار يكون بسوء النية، بإبداء رغبته في الشفعة 

 و كذلك المتعامل معه، إذا كان بإمكان الدائن المرتهن أو ساحب حق الِمتياز أن يكشف حَيَة 

 العَار من خلال البطاقات الموجودة على مستوى الشهر العَاري.

 لأفضلية على ثمن العَار المبيع الذي تم إيداعه أبَت المادة للدائنين ديونهم و مالهم من حَوق ا

 في هذه الحالة يحتفظ الدائن بحق الأواوية على ما آل ‘ في الخزينة العمومية عن طريق الموثق

                                                           

 .315أبو سعود رمضان، الحَوق العينية الأصلية، مرجع سابق، ص -1 

 .311السنهوري عبد الرزاق، الوسيط في شرح الَانون المدني، أسباب كسب الملكية، مرجع سابق، ص -2 

 .311الاصلية، مرجع سابق، صأبو السعود رمضان، الوجيز في الحَوق العينية  -3 
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 للمشتري من ثمن العَار و على هذا فغن الدائن الذي قيد حق يتَدم دائني المشتري العاديين في

 خزينة العمومية و الذي يدخل في ذمة المشتري أي أنهم الثمن الذي يكون قد أودعه الشفيع بال 

 يعترضون على تسليم المبلغ إلى المشتري إلى حين إستفاء حَوقهم و هنا تظهر أهمية إيدتع 

 .1الثمن كاملا بدلا من خمسة

 الخاتمة

 جاءت الشفعة لَاعدة مفادها أن مال الِنسان لا ينتزع منه إلا برضاه، إعتبرها المشرع رخصة 

 تمنح للشفيع من أجل إستحَاق العَار محل الشفعة. الأصل أن يكون بالتراضي بين المتعاقدين، 

 و لكن نظرا للحكمة التي أتت بها الشفعة المتمثلة في دفع و إزالة الضرر عن الشريك أباحها 

 المشرع و إعتبرها سبب من أسباب كسب الملكية، و هي مستمدة من الفَه اللإسلامي و يستند 

 ي شرعيته إلى السنة، حيث تناولها الفَه اللإسلامي قبل أن يكون لها وجود قانوني، إلى أن ف

 جاءت التشريعات العربية و أدرجتها في قالب قانوني و تناولت ماهيتها و أحكامها و حاولت 

 تفسيرها بشكل دقيق.

 توافرت شروط الأخذ كيفها فَهاء الشريعة على أنها حق للشفيع لتملك العَار المشفوع فيه متى 

 بالشفعة، غير أن الخلااف الَائم في الفَه الَانوني ثار بشأن تكييف الشفعة فهناك من إعتبرها 

 حق عيني و هناك من إعتبرها حق شخصي، و هناك من لم يعتبرها حَا اصلا و إعتبرها 

 يتضح ي، و هذا ما صرح به المشرع الجزائر ب الملكية العَارية، أي أنها رخصةوسيلة لكس

 ذلك من خلال نصوص الشفعة الواردة في الَانون المدني، حيث لا يمكن ممارسة الشفعة إلا 

 بتوافر شروط معينة منها ما يتعلق بالعَار المشفوع فيه كون أن الشفعة لا ترد إلا على عَد 

 على بيع، و أنها حق إستثنائي من شأنه أن يَيد المالك من التصرف في ملكه، كما أنها ترد 

 العَارات دون المنَولات، و أنها حق غير قابل للتجزئة، إذ على الشفيع أن يمارس حق الشفعة 

 على كامل العَار محل الشفعة و ليس جزء منه فَط، إضافة إلى شروط خاصة بالشفيع إذ يجب 

 عليه أن يكون شخص من أشخاص الَانون فكل من تثبت له الشخصية الَانونية تكون له 

                                                           

 .11مرجع سابق، ص لعروم مصطفى، الشفعة في الَانون المدني، -1 
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 إكتساب حق الشفعة، و يجب عليه أن يكون متمتعا بالاهلية الَانونية الواجبة، بإعتبار صلاحية 

 من أعمال التصرف، كما يجب أن يكون الشفيع مالكا للعَار الذي يشفع به أن الأخذ بالشفعة 

 وقت البيع.

 أعطى المشرع الجزائري حق الشفعة لكل مالك رقبة، و الشريك في الشيوع، و صاحب حق 

 الِنتفاع و يلاحظ أنه أثناء تنظيمه لهذا الحق لم يتَيد بما هو وارد في الَانون المدني، بل 

 تعتبر كإضافات لما هو وارد في الشريعة العامة. أضاف أحكام جديدة من خلال أحكام خاصة

 من خلال الَانون رقم  تناول المشرع الجزائري شفعة الجار في النصوص الخاصة، يظهر ذلك

 الخاص بالتوجيه العَاري، حيث منحها للجار في الأراضي الفلاحية، و نظرا  25\70

 العَارية خاصة في المباني و العمارات ذات للمنازعات التي تحصل بين الجيران حول الملكية 

 الطوابق، لذا نرى من المستحسن دمج شفعة الجار ضمن الَانون المدني و ذلك من خلال 

 كنا منح حق الشفعة للدولة و الجماعات المحلية في الأراضي كفَرة أخيرة.  275المادة 

 الخاص بالتسجيل العَاري و أعطى للدولة  105\21العامرة و الَابلة للتعمير و جاء الأمر رقم 

 الأسبَية في الشفعة على كل أصناف الأملاك العَارية، لذا يستحسن دمج هذه الحالة ضمن 

 كفَرة أولى. 275الشريعة العامة من خلال المادة 

  12037إتخذ الَضاء الجزائري موقفا واضحا حول الشريك في الشيوع من خلال الَرار رقم 

 ، حيث بين بأن الشريك قد يكون أي شخص تمت الشراكة معه في 1777\02\07المؤرخ في 

 العَار، و ليس ضروريا أن يكون من الورثة فَط كما لا يجوز للمستأجر أن يتمسك بحق الأخذ 

 لشفعة عند قيام المؤجر ببيع الجدران لفائدة الغير، بإعتبار أن حق الشفعة لا يكون إلا في با

 العَارات و بالتالي لا يمكن ممارسته في المحلات التجارية، أي الَاعدة التجارية لأنها تدخل 

 في قائمة المنَولات لا العَارات. تناول المشرع الجزائري فكرة تزاحم الشركاء ز ذلك من 

 ت م ج حيث تناول حالتين و هما: 271خلال المادة 

 _ حالة تزاحم الشفعاء من طبَة واحدة.

 _ حالة تزاحم المشتري إذا توافرت فيه الشروط التي تجعله شفيعا.
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 نلاحظ بأنه لم يتناول حالة تزاحم الشفعاء من طبَات مختلفة مثلما فعلت التشريعات العربية 

 ت م ج تنص  271الأردني و المصري، لذا يَترح إضافة فَرة أخرى للمادة  منها، التشريع

 على حاتلة تزاحم الشفعاء من طبَات مختلفة.

 يظهر لنا بعد التمعن في أحكام الشفعة الواردة في الَانون المدني الجزائري أنه بعد ثبوت الحق 

 الَانونية المتمثلة في العلاقات الناشئة عن  في الشفعة رضاء و قضاء، تبدأ في ترتيب الأثار

 ت م ج،  204و في جميع حَوقه و إلتزاماته طبَا لنص المادة حلول الشفيع محل المشتري 

 ذلك بعد مرور من مختلف الِجراءات الواجب إتباعها لرفع دعوى الشفعة، منها توجيه الِنذار 

 الِجراء الثاني المتمثل في إيداع الثمن  للشفيع الذي إشترط فيه المشرع الجزائري الرسمية و

 لدى الموثق، حتى يتسنى له ممارسة حق الشفعة. يضاف إلى الملاحظات السابَة بأن الشفعة 

 ت م ج و هي: 202تسَط في ثلاث حالات نصت عليها المادة 

 _ حالة تنازل الشفيع عن حَه في الشفعة

 استعمل فيها  202الة نجد أن المادة _ حالة مرور سنة من يوم عَد البيع و في هذه الح

 مصطلح "تسجيل" بدلا من مصطلح "الَيد" و هما كلمتان تختلفان في المعنى، لذا يَترح تغيير 

 كلمة "تسجيل" و تبديلها بكلمة "الَيد" لأنه في الشهر العَاري يكون حجة بين المتعاقدين، هذا 

 .transcriptionب و هو على عكس النص الفرنسي الذي استعمل المصطلح المناس

 _ في الأحوال التي نص عليها الَانون.

 إختلفت الأراء الفَهية حول مدى إعتبار موت الشفيع مسَط للملكية، لكن الرأي الساند يذهب 

 على إعتبار أن موت الشفيع لا يسَط حَه في الأخذ بالشفعة، بل ينتَل إلى الورثة، و المشرع 

 على هذه الحالة، و لكن بالرجوع إلى المادة الأولى من التَنين المدني نرى  الجزائري لم ينص

 أنه إن لم يوجد نص تشريعي حكم الَاضي بمَتضى مبادئ الشريعة الِسلامية.

 نستنتج في الأخير أن موضوع الشفعة يعتبر من المواضيع الأكثر أهمية في الحياة، نظرا 

 و ذو فوائد إجتماعية كثيرة يساعد في ضبط التعامل و هلكونه ينظم العلاقات بين الأفراد 

 بينهم، لذا نتمنى أن نكون قد ساهمنا و لو بَدر طفيف في تمكين الطلبة من الِستفادة من هذا 
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 الموضوع، لنكون بذلك قد حََنا أهدافنا من وراء إختيارنا له.
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 ملخص مذكرة الماستر                      

 كرخصة في الشفيع من أجل رفع الضرر عن الشريك، و أعتبرها المشرع لَد جاءت الشفعة 

 من أسباب كسب الملكية، و هي مستمدة من الفَه الِسلامي، كما وضع المشرع جملة  كسبب

 توافرها في الشريك و العَار المشفوع فيه، كما أن الشفعة لا ترد إلا من الشروط التي يجب 

 على العَارات دون المنَولات و لا ترد إلا على عَد البيع، و أنها حق غير قابل للتجزئة.

 لجزائري حق الشفعة لكل من مالك الرقبة، و الشريك في الشيوع و صاحب أعطى المشرع ا

 حق الِنتفاع.

 لَد وضع المشرع الجزائري جملة من الِجراءات الواجب إتباعها لرفع دعوى الشفعة، منها 

 توجيه الِنذار للشفيع الذي إشترط فيه الرسمية و الِجراء الثاني المتمثل في إيداع الثمن لدى 

 و قد نص المشرع الجزائري على حالات سَوط الشفعة و التي نص عليها في المادة الموثق. 

 ت م ج المذكورة سابَا. 202

 الكلمات المفتاحية:

 الورثة \4                           مالك الرقبة \3                       الشفي \2                   الشفعة \1

 الرخصة\2                             العَار \2                       البيع \1                حق الِنتفاع \5

 الحق \7
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Abstract of Master’s Thesis 

The pre-emption came as a license in the intercessor in order to 

remove the harm from the partner, and the legislator considered it 

As one of the reasons for acquiring property, and it is derived from 

Islamic jurisprudence, as the legislator put it in a set of conditions. 

It is one of the conditions that must be met by the partner and the real 

estate for which it is attached, and pre-emption is only returned on real 

estate, not movables, and it is only returned to the contract of sale, and 

it is an indivisible right.                                                                    

The Algerian legislator gave the right of pre-emption to each of the 

owner of the neck, the partner in the common and the owner of the 

neck usufruct.                                                                                                                   

The Algerian legislator has set a number of procedures to be followed 

to file a pre-emption case, including sending a warning to the 

intercessor who stipulated the formality and the second procedure of 

depositing the price with Authenticator. 

The Algerian legislator has stipulated the cases of preemption, which 

were stipulated in Article 807 TC mentioned earlier. 

keywords: 

1/ pre-emption          2/ intercessor                      3/ neck owner 

4/ the inheritors         5/ usufruct                         6/ sale 

7/ real estate              8/ the license                     9/ right 


